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الفصل الخامس: إطار مقترح لنظام متكامل لقياس الأداء بالاعتماد على بطاقة الأداء المتوازن            بالتطبيق   على المؤسسات الإنتاجية الجزائرية
تمهـيد:


في ظل الاتجاه المتزايد نحو إتباع منهج الإدارة الاستراتيجية لإدارة مستقبل المؤسسات نتيجة للتغيرات التي طرأت في ظل بيئة الأعمال الحديثة، وما ترتب عليها من تغير مقومات نجاح المؤسسة خاصة في ظل تزايد حدة المنافسة والذي نتج عنه تحول اهتمام المؤسسات الاقتصادية إلى الأجل الطويل بدلا من الأجل القصير. كان من الضروري إعادة النظر في نظم محاسبة التسيير بالمؤسسة التي من أهمها نظام قياس الأداء، خاصة عندما تنفصل الملكية عن الإدارة بحيث يعكس جوانب الأداء التي يجب أن توليها إدارة المؤسسة الاهتمام الكافي حتى تتمكن من النجاح في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. وفي ضوء ذلك أصبحت المؤسسات الاقتصادية تحتاج إلى نظم قياس وتقييم الأداء التي تهتم بتوضيح الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة والتعبير عنها بالمقاييس الملائمة، بحيث يتم توجيه اهتمامات المديرين وجهودهم نحو العوامل الجوهرية لنجاح المؤسسة التي يترتب عليها تحقق منافع اقتصادية تستمر لأجل طويل، ومن ثم تدفعهم إلى أخذ الآثار الاقتصادية المتوقعة مستقبلا والمترتبة على قراراتهم وتصرفاتهم الحالية عند اتخاذ هذه القرارات مما يدعم وجهة النظر طويلة الأجل لديهم وبحيث تساعد في توفير حوافز مجزية للمديرين لحثهم على تحسين الأداء تجاه هذه العوامل .
وفي هذا الصدد ظهرت في السنوات الأخيرة عدة مقالات وبحوث أكاديمية في مجال محاسبة التسيير تنادي بما يلي:

1- إن نظام قياس الأداء في أي مؤسسة يجب أن يعكس الأولويات الاستراتيجية لها ويدعمها.
2- ضرورة أن يتضمن نظام قياس الأداء مجموعة من المؤشرات غير المالية لتدعم وتكمل المقاييس المالية وبالتحديد من وجهة نظر الزبون والعمليات الداخلية.
3- ضرورة تجزئة النظام الكلي لقياس الأداء إلى مجموعة من النظم الفرعية لقياس الأداء حسب المستويات الإدارية في الهيكل التنظيمي بما يساعد في ترجمة الأهداف العامة للمؤسسة إلى مجموعة فرعية من الأهداف لكل مستوى إداري.


وعلى ضوء ما سبق سنقوم في هذا الفصل سنقوم أولا: بمحاولة استكشاف نظم قياس وتقييم الأداء المتعمدة على المفهوم الحديث لمحاسبة التسيير بالتطبيق على عينة من المؤسسات الإنتاجية في الجزائر، ومن ثم محاولة عرض للإطار المقترح لنظام متكامل لقياس الأداء من المتوقع أن يفي بالالتزامات الجديدة المطلوبة منه في ظل البيئة التنافسية الحالية وذلك من خلال المباحث الستة التالية:
المبحث الأول: فروض الدراسة التجريبية.
المبحث الثاني: تصميم استمارة الاستبيان والأدوات الإحصائية المستخدمة في الدراسة.
المبحث الثالث: المنهجية المستخدمة في تحليل الاستبيان موضع التطبيق.
         المبحث الرابع: نتائج الدراسات الميدانية.
المبحث الخامس: الاعتبارات الواجب توافرها في النظام المتكامل لقياس الأداء.
المبحث السادس: مدخل القياس المتوازن ( Balanced Scorecard) كإطار مقترح لقياس الأداء.
المبحث السابع: متطلبات تطبيق مفهوم بطاقة الأداء المتوازن.
في ظل عجز محاسبة التسيير التقليدية عن الوفاء بمتطلبات البيئية الحديثة من البيانات والمعلومات التي تلبى احتياجات الإدارة في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، وكذلك من اجل معرفة مدى تطبيق المؤسسات الإنتاجية الجزائرية لبعض من مفاهيم قياس الأداء المتوازن فقد قمنا بإعداد استبيان لمجموعة من المؤسسات المتواجدة على مستوى الوسط والشرق الجزائري فقط نظرا لتعذر توزيع هذا الاستبيان على مستوى كل القطر الجزائري نظرا لعامل الوقت والتكلفة، وتم توزيع هذا الاستبيان على مدراء ورؤساء المصالح ورؤساء الأقسام في المؤسسات، وقد تم توزيع 90 استمارة وتم استرجاع 73 استمارة أي بنسبة استرجاع قدرها 91٪. وتم تحكيم هذه الاستمارة من طرف قبل ثلاثة خبراء.
وسنتطرق إلى هذه الدراسة من خلال المباحث التالية:
1- فروض الدراسة التجريبية:
نظرا لخصوصية البحث فقد تم الاقتصار في هذا البحث على الفرضيات الفرعية التالية والتي تدعم الفرضية الأساسية وهي أن هناك ضعف في قياس وتقييم الأداء بالاعتماد على معلومات محاسبة التسيير
· إن هناك من المؤسسات الجزائرية من تستخدم العديد من معايير قياس الأداء المتوازن ولكن بشكل ضعيف.
· تحتاج معايير قياس الأداء المطبقة في المؤسسات بشكل ضعيف إلى تطوير.
· لا يدرك المديرون في المؤسسات الجزائرية أهمية القياس المتوازن.
2- تصميم استمارة الاستبيان والأدوات الإحصائية المستخدمة في الدراسة:
2-1 تصميم استمارة الاستبيان:
تم في الفصل السابق اقتراح نموذج لقياس وتقييم الأداء يتناسب وخصوصيات المؤسسات الاقتصادية في الجزائر، آخذ بعين الاعتبار المتغيرات العالمية، فقد تم تصميم استمارة الاستبيان وفق أبعاد نموذج قياس الأداء المتوازن المتمثلة في بعد التعلم والنمو، بعد الزبون، بعد العمليات التشغيلية، البعد المالي مستخدمين في مقياس ليكرت الخماسي وقد ركزنا في هذه الاستمارة على ثلاثة مجموعات من الأسئلة تتضمن المجموعة الأولى منهـا ( السؤال من1 الى5) منهج القياس أي نظام التقييم الذاتي، ومجموعة الأسئلة الثانية( السؤال من6 إلى 40) فقد تم التركيز فيها على الزبائن، العمل، الموظفون، الجانب المالي، الجانب التشغيلي، الموردون، الجودة ، والمتغيرات البيئية) بينما تضمنت المجموعة الثالثة ( الأسئلة من 41الى50) من الأسئلة طرق جمع البيانات وتحليلها.
2-2 الأدوات الإحصائية المستخدمة في الدراسة
2-2-1 مقاييس النزعة المركزية:
أولا: المتوسط الحاسبي: الذي يعبر عن قيمة متوسطة للمجموعة البيانات، أو هو مجموع القيم مقسوما على عددها. وهو أكثر المقاييس الإحصائية انتشارا وشيوعا بين الباحثين لسهولته وفائدته التي تضفي عليه أهمية كبرى في حياتنا اليومية فكثيرا ما يتحدث الأفراد عن متوسطات الأسعار في الشهر الأول أو العام الأول ومتوسطات الأعمار واختلافاتها من جيل إلى جيل، ومن بلد إلى بلد آخر ومتوسطات الدخل الشهري والسنوي وغير ذلك من الأمور العملية التي تتصل من قريب بحياتنا اليومية. 

ثانيا: الوسيط: هو القيمة التي تقسم مجموعة مرتبة من البيانات إلى نصفين، وبالتالي نصف البيانات يكون أقل من أو يساوي الوسيط والنصف الأخر يساوي الوسيط أو أكبر منه. واستقرارا من المتوسط بالنسبة لأطراف. أي أن المتوسط أكثر حساسية من الوسيط بالنسبة لأطراف التوزيع . 
    يصلح الوسيط لنفس الميادين التي يصلح فيها المتوسط، أي في المعايير والمقارنة وخاصة عندما يكون التوزيع التكراري للدرجات ملتويا أي مرتفعا مـن أحد طرفيه، والالتواء قد يكون موجبا أو سالبا: فإذا زاد تجمع تكرار الدرجات نحو الطرف الأول للتوزيع سمي الالتواء موجبا، وإذا زاد تجمع تكرار الدرجات نحو الطرف الـثاني للتوزيع سمي الالتواء سالبا، وإذا اعتدل التوزيع التكراري سمي التوزيع معتدلا. وهذا يعني أن الوسيط يصلح كمقياس للنزعة المركزية في الالتواء الموجب والسالب، فيما يصلح المتوسط كمقياس للنزعة المركزية إذا كان التوزيع معتدلا.

   إضافة إلى ذلك يصلح الوسيط في الحالات التي تهدف إلى قسمة التوزيع التكراري إلى قسمين متساويين من وسطه، فيصبح بذلك التوزيع ثنائيا أي أعلى من الوسيط وأقل من الوسيط، ولهذه الناحية أهميتها القصوى في حساب معاملات الارتباط التي تعتمد على مثل هذا التقسيم الثنائي مثل معاملات الارتباط الرباعية .
2-2-2: مقاييس التشتت:
أولا: الانحراف المعياري: وهو يعتبر أكثر مقاييس التشتت استخداما ويعرف بأنه متوسط الجذر التربيعي لمجموع مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي .
ثانيا: التبــاين: التباين هو متوسط مربعات الانحرافات عن المتوسط أي أنه مربع الانحراف المعياري. والتباين بهذا المعنى يعتبر من أهم مقاييس التشتت لاعتماده المباشر على الانحراف المعياري، وهو من ناحية أخرى أحد المتوسطات لأنه في جوهره  متوسط لمربعات الانحرافات. ولذلك فهو يصلح لقياس الفروق الجماعية بين الأنواع المختلفة للتوزيعات التكرارية، كحساب الفروق بين مستويات تحصيل الطلبة والطالبات بالنسبة لأي مادة من المواد الدراسية، أو بالنسبة لدرجات أي قدرة من القدرات العقلية، ويسمى هذا النوع من التحليل بتحليل التباين.
2-2-3 تعريف الفرضية) (Hypothesis:
     هي ادعاء حول صحة شيء ما. وتنقسم إلى الفرضية الصفرية (فرضية العدم 0H) والفرضية البديلة H1.
أولا:الفرضية الصفريةH0 (Null Hypothesis): 
هي الفرضية حول معلمة المجتمع التي نجري اختبار عليها باستخدام بيانات من عينة والتي تشير أن الفرق بين معلمة المجتمع والإحصائي من العينة ناتج عن الصدفة ولا فرق حقيقي بينهما. وهي الفرضية التي ننطلق منها ونرفضها عندما تتوفر دلائل على عدم صحتها، وخلاف ذلك نقبلها وتعني كلمة Nul انه لا يوجد فرق بين معلمة المجتمع والقيمة المدعاة ( إحصائية العينة).
ثانيا:الفرضية البديلة Alternative Hypothesis (H1) :
 هي الفرضية التي يضعها الباحث كبديل عن الفرضية الصفرية و نقبلها عندما نرفض هذه الأخيرة باعتبارها ليست صحيحة بناء على المعلومات المستقاة من العينة.
ثالثا:أنواع اختبارات الفروضيات:
عندما نقبل الفرضية الصفرية فإننا نقبلها بنسبة دقة 90% أو 95% أو 99% أو غير ذلك وتسمى مستويات الثقة Significance Levels أي يوجد نسبة خطأ معين في قبولنا للفرضية الصفرية بمعنى أننا نقبل صحة الفرضية الصفرية وهي خاطئة وهذا الخطأ هو الخطأ 
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 ويسمى مستوى المعنوية، أي إذا كان مستوى الثقة 95% (1-)فان مستوى المعنوية 
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 تساوي 5% وهي عبارة عن مساحة منطقة تحت منحنى التوزيع تمثل منطقة الرفض وتكون أما على صورة اتجاه واحد جهة اليمين أو اليسار أو في اتجاهين متساويين في المساحة واحد جهة اليمين والثاني جهة اليسار.
3- المنهجية المستخدمة في تحليل الاستبيان موضع التطبيق:
-تقييم نظام قياس الأداء: يستند المنهج الذي اتبعته الدراسة الميدانية في هذا البحث على الاستبيان وأسس التقييم التي طرحها( Brown) في مجال البدء في إدخال القياس المتوازن للأداء لقياس وتقييم الأداء الاستراتيجي للمؤسسة، و يقوم هذا المنهج والاستبيان الخاص به على طرح مجموعة من الاسئلة في ثلاث مجموعات ويتم الإجابة على كل سؤال منها بأحد الإجابات التالية (وفقا لمقياس ليركرت):
- أتفق بشدة: وتمنح هذه الإجابة خمس درجات.
- أتفق: وتمنح هذه الإجابة أربع درجات. 
- أتفق نوعا ما: وتمنح هذه الإجابة ثلاث درجات. 
- أختلف ك وتمنح هذه الإجابة درجتين.
- أختلف بشدة: وتمنح هذه الإجابة درجة واحدة.
المجموعة الأولى: وتختص بمنهج القياس بصفة عامة وتتمثل في أربعة أسئلة تتناول ارتباط المقاييس الحالية بعوامل النجاح ومدى وجود قاعدة بيانات مخطط لها مع ثبات تلك المقاييس ووجود مجموعة مقاييس جيدة الوزن مع كمية بيانات مناسبة وفق مختلف أوجه القياس.
ويتم تقييم إجابات الأفراد موضع الاستبيان في تلك المجموعة بواقع 5 درجات لكل لسؤال كحد أقصى وتتكون المجموعة الأولى من خمس أسئلة؛ أي أن المجموع الكلي لدرجات تلك المجموعة يعتبر 25 درجة ونظرا لأهمية هذه المجموعة عن باقي الاسئلة يتم جمع الدرجات للأسئلة الخمسة ومضاعفاتها بالرقم اثنين وتكون بذلك الدرجة المثالية عند 50 درجة للمجموعة الأولى إذا كانت الإجابة على جميع الاسئلة (اتفق بشدة).
المجموعة الثانية: تختص بمدى وجود أنواع محددة من المقاييس ذات العلاقة بالأداء المتوازن في نظام القياس الحالي، وتتمثل في أسئلة تتناول مقاييس بعد الزبون ومقاييس بعد الموظفين ومقاييس البعد المالي والمقاييس التشغيلية ومقاييس المورد ومقاييس جودة الخدمة والمنتج ومقاييس المسؤولية .
ويتم تقييم إجابات الأفراد موضع الاستبيان في تلك المجموعة بواقع 5 درجات لكل سؤال كحد أقصى وتتكون المجموعة الثانية من 35 سؤالا أي؛ أن المجموع الكلي لدرجات هذه المجموعة يعتبر من 175 درجة كمستوى مثالي إذا كانت الإجابة على الأسئلة جميعا (اتفق بشدة ).
المجموعة الثالثة: وتختص بتحليل واستخدام البيانات لتحسين المؤسسة وتتمثل في أسئلة تتناول مدى القرارات ومدى علاقتها بجوانب العميل والموظفين والأداء المالي ووضع الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل .
ويتم تقييم إجابات الأفراد وضع الاستبيان في تلك المجموعة بواقع 5 درجات لكل سؤال كحد أقصى وتتكون المجموعة الثالثة من 10 أسئلة أي؛ أن المجموع الكلي لدرجات تكل المجموعة يعتبر من 50 درجة ونظرا لأهمية الأسئلة في هذه المجموعة يتم مضاعفة مجموع درجاتها في اثنين لنحصل على مائة درجة كمستوى مثالي لهذه المجموعة إذا كانت الإجابة على جميع الأسئلة (اتفق بشدة).
ثم بعد ذلك يتم تجميع المجموعات الثلاث ويكون عندها المستوى المثالي للدرجات عند 325 درجة في حالة كانت الإجابات على جميع الأسئلة (اتفق بشدة ) ثم تقارن مستويات درجات الإجابة بما يقابلها من تحليل ذلك على المستوى لمنهجية نظام القياس على النحو التالي:
- مستوى النقاط من 276 إلى 325: يشير هذا المستوى إلى نتيجة القياس للنظام الحالي ممتازة جدا وأن النظام الحالي للمؤسسة لقياس وتقييم الأداء يعتبر عالي المستوى، وهناك توازن قوي بين المقاييس الحالية والبيانات المتاحة مفيدة لاتخاذ القرارات نحو تحسين أداء المؤسسة ويعتبر مستوى القياس الحالي نموذجا يتعين العمل به .
- مستوى النقاط من 226 إلى 275: يشير هذا المستوى إلى أن هناك أسلوبا روتينيا للقياس وضعف في مقاييس رضا الزبائن ورضا الموظفين، كما انه ليس هناك تجميع بشكل جيد وملخص للإحصائيات وتحليلها لتحسين أداء المؤسسة، علما أن هناك تحسينا في أسلوب قياس أداء المؤسسة، لكن الحاجة موجودة لتحديد العلاقات بين المقاييس طويلة الأجل وقصيرة الأجل وهذا مؤشر بأن نظام القياس جيد 75%.
- مستوى النقاط من 176 إلى 225: يشير هذا المستوى إلى أن المؤسسة في منتصف رحلة التطوير والاستعداد جيد لإعادة أسلوب القياس وقد يكون هناك مجموعة مقاييس جيدة للبدء بها، وهناك ضعف رئيسي في بعض الأحيان أنواع المقاييس علما أن هناك احتمالا بأن تكون مقاييس الأداء المالي والتشغيلي قوية وبيانات الجودة وضعف في بعد الزبون والموظفين والفرصة جيدة لوجود مقاييس مشتركة بين الإدارات المختلفة وهذا المستوى يشير أيضا إلى أن المؤسسة قد تكون أعادت نظام قياسها إلا أنها تحتاج إلى نظام متوازن ثابت.
- مستوى النقاط من 175 وأقل: يشير هذا المستوى إلى أن المؤسسة في حاجة أكيدة للأداء المتوازن  وهذا المستوى معظم المؤسسات الخدمية والحكومية وهناك ضعف في قياس الزبون والموظف وبيانات جودة الخدمة والمنتج وأداء المديرين وليس هناك أهمية بالمقاييس طويلة المدى بل التركيز على المقاييس التشغيلية والتقليدية من حيث وجود مقاييس جيدة يمكن البدء وتطويرها.
4- نتائج الدراسات الميدانية:
تم تفريغ إجابات عينة الدراسة في جداول الكترونية باستخدام برنامج Microsoft Excel كما استخدم برنامج Minitab الإصدار 15 في التحليل الإحصائي استنادا إلى اختبار ((Wilcoxon)، ويمكن لاختبار معنوية أداء عينة البحث. كما تم أيضا استخدم برنامج SPSS الإصدار 17 في تحليل البيانات واستخراج العديد من مؤشرات الإحصاء الوصفي .
 ويمكن وصف بيانات الدراسة الميدانية وتحليل نتائجها وكذلك اختبار مدى الحاجة لتطوير نظم قياس الأداء الحالية وفقا لمؤشر(Brawn) كما يلي:
4-1 وصف بيانات الدراسة الميدانية:
يعتبر ذلك إجراء يتم من خلاله استخراج مقاييس يتم استخدامها بصفة مبدئية لوصف البيـــانات تمهيدا لاستخدامه في إجراء اختبار الفروض وتعطي انطباع أولى عن نتائج اختبار الفروض. ويمكن وصف نتائج بيانات الأسئلة الخاصة بالدراسة الميدانية لمجموعات الأسئلة الثلاث على النحو التالي:
أولا: بالنسبة لأسئلة المجموعة الأولى والخاصة بنموذج قياس الأداء المتوازن بصفة عام كانت نتائج البيانات كما يلي:
الجدول رقم:5-1 وصف بيانات الدراسة الميدانية لمجموعة الأسئلة الأولى
	رقم السؤال
	المتوسط Moyenne
	
	
	الانحراف المعياري EcTyp
	الربيع الأول Q1
	الوسيط Médiane
	الربيع الثالث Q3
	المنوال Mode

	1
	4.356
	
	
	1.775    
	4,00
	4,00
	6,00
	4,00

	2
	5.479  
	
	
	1.375    
	4,00
	6,00
	6,00
	6,00

	3
	5.699  
	
	
	1.361    
	4,00
	6,00
	6,00
	6,00

	4
	5.479  
	
	
	1.002
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00

	5
	4.795
	
	
	1.658
	4,00
	4,00
	6,00
	4,00


ثانيا: بالنسبة لأسئلة المجموعة الثانية والخاصة بمدى وجود مقاييس ذات علاقة الأداء المتوازن في نظام القياس الحالي، كانت نتائج البيانات على النحو التالي:
الجدول رقم:5-2 وصف بيانات الدراسة الميدانية لمجموعة الأسئلة الثانية
	رقم السؤال
	المتوسط Moyenne
	الانحراف المعياري EcTyp
	الربيع الأول Q1
	الوسيط Médiane
	الربيع الثالث Q3
	المنوال Mode

	6
	2.7534  
	1.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	5.0000
	3.0000  

	7
	2.8904  
	1.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	5.0000
	3.0000  

	8
	2.781
	1.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	5.0000
	3.0000  

	9
	2.7808  
	1.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	4.0000
	3.0000  

	10
	2.918   
	1.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	5.0000
	3.0000  

	11
	2.6712  
	1.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	5.0000
	3.0000  

	12
	2.7260  
	1.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	4.0000
	3.0000  

	13
	2.3836  
	1.0000  
	2.0000  
	3.0000   
	3.0000
	3.0000  

	14
	2.8630  
	2.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	4.0000
	3.0000  

	15
	2.7808  
	1.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	4.0000
	3.0000  

	16
	2.7671  
	1.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	4.0000
	3.0000  

	17
	2.5205  
	1.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	4.0000
	3.0000  

	18
	2.808   
	1.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	4.0000
	3.0000  

	19
	2.8082  
	2.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	4.0000
	3.0000  

	20
	2.7123  
	1.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	4.0000
	3.0000  

	21
	2.6301  
	1.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	4.0000
	3.0000  

	22
	2.9589  
	2.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	4.0000
	3.0000  

	23
	2.671   
	1.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	5.0000
	3.0000  

	24
	2.7945  
	2.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	4.0000
	3.0000  

	25
	2.7260  
	1.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	4.0000
	3.0000  

	26
	2.6849  
	1.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	4.0000
	3.0000  

	27
	2.5616  
	1.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	4.0000
	3.0000  

	28
	2.7671  
	1.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	4.0000
	3.0000  

	29
	2.2329  
	1.0000  
	2.0000  
	3.0000   
	3.0000
	3.0000  

	30
	2.7397  
	1.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	4.0000
	3.0000  

	31
	2.7671  
	1.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	4.0000
	3.0000  

	32
	2.6986  
	1.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	4.0000
	3.0000  

	33
	2.6986  
	1.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	4.0000
	3.0000  

	34
	2.7123  
	1.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	4.0000
	3.0000  

	35
	2.7534  
	1.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	4.0000
	3.0000  

	36
	2.5205  
	1.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	4.0000
	3.0000  

	37
	2.6164  
	1.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	4.0000
	3.0000  

	38
	2.712   
	1.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	5.0000
	3.0000  

	39
	2.822   
	1.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	5.0000
	3.0000  

	40
	2.7123  
	1.0000  
	3.0000  
	3.0000   
	4.0000
	3.0000  


ثالثا: وبالنسبة لأسئلة المجموعة الثالثة والخاصة بمدى توفير النظام الحالي لقياس أداء بيانات ذات علاقة بالأداء المتوازن وجوانبه المختلفة، وكانت النتائج على النحو التالي:
الجدول رقم: 5-3   وصف بيانات الدراسة الميدانية لمجموعة الأسئلة الثالثة
	رقم السؤال
	المتوسط Moyenne
	الانحراف المعياري EcTyp
	الربيع الأول Q1
	الوسيط Médiane
	الربيع الثالث Q3
	المنوال Mode

	41
	5.014  
	6.000    
	6,00
	6,00
	4,00
	6,00

	42
	5.164  
	4.000    
	4,00
	6,00
	4,00
	4,00

	43
	4.247  
	3.000    
	4,00
	6,00
	4,00
	4,00

	44
	4.849  
	4.000    
	6,00
	6,00
	4,00
	4,00

	45
	4.027  
	2.000    
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00

	46
	5.616  
	4.000    
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00

	47
	4.055  
	2.000    
	6,00
	6,00
	4,00
	4,00

	48
	5.808  
	4.000    
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00

	49
	5.534  
	4.000    
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00

	50
	5.671  
	4.000    
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00


رابعا: أما بالنسبة لمجموعة أسئلة الاستبيان كاملة والخاصة بتقييم نظام قياس الأداء الحالي في المؤسسات الاقتصادية موضوع الدراسة كانت النتيجة كالتالي:
الجدول رقم:5-4 وصف بيانات الدراسة الميدانية لمجموعة أسئلة الاستبيان كلها
	المتغيرات
	المتوسط 
	الانحراف المعياري
	الوسيط

	جميع الأسئلة
	170.739
	3.197
	170


يتبين من الوصف التمهيدي لبيانات نتائج الدراسة الميدانية أنها تعطي انطباعا قويا من خلال متوسط إجمالي إجابات الاستبيانات والبالغ 170 درجة وهو ما يتفق المستوى الخاص بأقل من 175 درجة في مؤشر(Brown) والذي يشير بوجود ضعف في نظام القياس الحالي اتجاه الزبون والموظفين وجودة الخدمة والتركيز فقط على المقاييس التشغيلية والمالية قصير المدى وليس هناك تركيز على المقاييس طويلة المدى. وهذه الردود تعطى لنا انطباعا بأهمية الاختبار الإحصائي لكل سؤال على حده وفق المجموعات الثلاث المختلفة في نماذج الاستبيان. 
4-2 تحليل نتائج بيانات الأسئلة الخاصة بالدراسة الميدانية:
 تم في هذا التحليل الاعتماد على اختبار(Wilcoxon) وهو اختبار لا معلمي يعتمد على الوسيط وليس المتوسط، وتم استخدامه لأن طبيعة البيانات في كل سؤال ترتيبية ولا تتبع التوزيع الطبيعي بهدف اختبار أن الوسيط أقل من أو يساوى قيمة معينة نقوم باختبارها وفقا لمقتضيات البحث.
ويعتمد لاتخاذ القرار على أسلوب P -Value ( القيمة الاحتمالية) حيث تقارن أقل مساحة يتم عندها رفض الفرضية الصفرية ) ثم تقارن قيمة P-Value لكل سؤال بقيمة مستوى المعنوية عند ما لانهاية وسيتم تحديد مستوى المعنوية عند0.05 حيث يعبر مستوى المعنوية هذا عن نسبة الخطأ المسموح به. وتتضح نتائج تحليل بيانات الأسئلة لكل مجموعة أسئلة كالتالي: 
أولا: المجموعة الأولى: حيث الفرضية الصفرية هي أن الوسيط أقل من أو يساوى6 وهذا معناه أن نظام القياس الحالي لا يحقق أهداف المؤسسات موضع الاستبيان والفرضية البديلة هي أن الوسيط أكبر من6 وهذا معنا أن نظام القياس الحالي يحقق أهداف المؤسسات موضوع الاستبيان.
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ويوضح الجدول رقم5-5 نتيجة التحليل الإحصائي وفق اختبار(Wilcoxon)لأسئلة المجموعة الأولى حيث نرفض الفرضية الصفرية عند مستوى معنوية أقل 0.05 ونقبل الفرضية الصفرية عند مستوى معنوية أكبر من 0.05 . 
الجدول رقم:5-5  التحليل الإحصائي لنتائج بيانات الدراسة الميدانية لمجموعة الأسئلة الأولى
	رقم السؤال
	مستوى المعنوية0.05
	القرار
	التفسير

	1
	1.000   
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية الدراسة بارتباط قياسات المؤسسات بعوامل النجاح

	2
	0.997
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بتوفر قاعدة بيانات مرتبطة بالخطط

	3
	0.951    
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة باهتمام الرؤساء لأكثر من 20 مقياس لتقييم الأداء

	4
	1.000    
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بثبات مقاييس الأداء في مواقع العمل

	5
	1.000    
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بوجود مقاييس جيدة الوزن مع كمية البيانات


وكما هو واضح من الجدول السابق لنتيجة التحليل الإحصائي إجماع أغلبية العينة على أن منهج القياس بصفة عامة ليس ذو ارتباط بين المقاييس الحالية وعوامل النجاح المستقبلية وفق قاعدة بيانات مخطط لها ومجموعة مقاييس متوازنة وفق أوجه القياس المختلفة. ونعتقد أن هذه الإجابات تؤيد مشكلة هذا البحث وهدفه والدراسة فيه وذلك يعني ضرورة وجود منهج لقياس الأداء بهذه المؤسسات.
ثانيا: المجموعة الثانية: حيث؛ الفرضية الصفرية هي أن الوسيط أقل من أو يساوي3 وهذا معناه أن نظام القياس الحالي في المؤسسات موضع الاستبيان لا يتضمن مقاييس ذات علاقة بالأداء المتوازن. 
والفرضية البديلة هي أن الوسيط أكبر من3 وهذا معناه أن نظام القياس الحالي يتضمن مقاييس ذات علاقة بالأداء المتوازن.
[image: image6.png]Hp:Med =3




[image: image7.png]Hy:Med >3




ويوضح الجدول رقم: 5-6 نتائج التحليل الإحصائي وفقا لاختبار (Wilcoxon) لأسئلة المجموعة الثانية، حيث نرفض الفرضية الصفرية عند مستوى معنوية أصغر من0.05 ونقبلها عند مستوى معنوية أكبر من 0.05.
الجدول رقم: 5-6 التحليل الإحصائي لنتائج بيانات الدراسة الميدانية لمجموعة الأسئلة الثانية:
	رقم السؤال
	مستوى المعنوية0,05
	القرار
	التفسير

	6
	0.989
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية  عينة الدراسة بوجود قاعدة بيانات تتعلق برضا الزبون

	7
	0.866
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بأن المؤسسة تجم بيانات حول رضا الزبون

	8
	0.970
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بالبحث حول رضاء الزبون أكثر من إقناعه

	9
	0.994
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بتركيز البحث على متطلبات الزبون

	10
	0.742
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بوجود فهرس لمقاييس رضا الزبون

	11
	0.999
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بالقيام بتحديد مستوى رضا الموظفين سنويا


	9
	0.999
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بتطابق مسح رضا الموظفين بنسبة 75 بالمائة

	13
	1.000
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بتحديد ما هو هام لرضا الموظفين

	14
	0.958
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بوجود مقاييس أخرى ذات علاقة برضا الموظفين

	15
	0.995
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بوجود فهرس عام لمقاييس رضا الموظفين

	16
	0.985
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بتعريف المقاييس الرئيسة للأداء المالي

	17
	1.000
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بوجود خليط من المقاييس طويلة المدى وقصيرة المدى للنجاح المالي

	18
	0.954
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بثبات المقاييس المالية في الإدارات المختلفة

	19
	0.992
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بوجود بيانات مالية حول المنافسين

	20
	1.000
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بوجود ملخصات إحصائية مالية تعكس القيمة المضافة والعائد على الأصول

	21
	1.000
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بوجود مقاييس تشغيلية لحساب القيمة المضافة لكل موظف

	22
	0.697
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بارتباط المقاييس بخصائص الخدمة والمنتج باستخدام

	23
	0.989
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة استخدام الدورة الزمنية كمقياس تشغيلي رئيسي

	24
	0.994
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بان المقاييس التشغيلية تمنع المشكلات

	25
	0.999
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بوجود معايير يمكن قياسها بكافة الإجراءات للمقاييس الرئيسية

	26
	0.998
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بوجود نظام لتقييم أداء المورد

	27
	1.000
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بان نظام تقييم أداء المود يشتمل على بيانات ثابتة وأخرى متغيرة

	28
	0.997
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة أن جودة المنتجات والخدمات التي تم شراءها من الموردين يتم قياسها

	29
	1.000
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بان السعر هو احد المقاييس المستخدمة لتقييم واختيار المورد

	30
	0.999
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بتطلب أن خصائص الخدمات والمنتجات هي الأهم للزبائن

	31
	0.993
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بأنه يتم استخدام أدوات القياس آليا

	32
	1.000
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بارتباط المقاييس بالانجاز أكثر من السلوك

	33
	1.000
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بأنه يتم التعبير عن مقاييس جودة الخدمة بأرقام حقيقية أكثر من النسب

	34
	0.999
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بأنه يتم جمع بيانات حول السلامة مرة شهريا

	35
	0.992
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بأن مقاييس الأمن أكثر سلوكية ووقائية بطبيعتها

	36
	1.000
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بان المقاييس البيئية تفوق به المؤسسات العالمية

	37
	1.000
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بأنه يتم جمع بيانات خاصة بمقاييس المسؤولية العامة

	38
	0.993
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بوجد بان المؤسسة لديها فهرس عام لمقاييس الأمن والبيئة وخدمة المجتمع

	39
	0.916
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بوجود مقاييس تشغيلية لحساب القيمة المضافة لكل موظف

	40
	0.999
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بارتباط المقاييس بخصائص الخدمة والمنتج باستخدام


يتضح من التحليل الإحصائي في الجدول السابق لأسئلة المجموعة الثانية من أسئلة الدراسة الميدانية أن هناك اتفاق جماعي لعينة الدراسة بان نظام القياس الحالي لا يوفر مقاييس ذات علاقة بالأداء المتوازن وأبعاده ذات العلاقة بالزبون والموظفين والأهداف المالية والتشغيلية طويلة الأجل وكذلك جودة الخدمة والموردين.
 وهذه دلالة على ضعف نظام القياس الحالي اتجاه الزبون والموظفين وجودة الخدمة والموردين والتركيز فقط على المقاييس التشغيلية والمالية قصيرة الأجل. كما يؤكد لنا أيضا ضعف نظام القياس الحالي في المؤسسات موضع الدراسة وعدم تضمنه لمقاييس ذات علاقة بالأهداف الإستراتجية طويلة الأجل وبالتالي عدم تضمنه لمقاييس ذات علاقة بالقياس المتوازن للأداء وإبعاده المختلفة.
ثالثا: المجموعة الثالثة: حيث؛ الفرضية الصفرية هي أن الوسيط أقل من أو يساوي 6 وهذا معناه أن نظام القياس الحالي في المؤسسات موضع الدراسة لا يوفر بيانات كافية لقياس وتقييم الأداء ذات العلاقة بالأداء المتوازن.
والفرضية البديلة هي أن الوسيط أكبر من6 وهذا معناه أن نظام القياس الحالي يوفر بيانات كافية لقياس وتقييم الأداء ذات علاقة بالأداء المتوازن واتخاذ القرارات.
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حيث انه عند مستوى معنوية أقل من 0.05 نرفض الفرضية الصفرية وعند مستوى معنوية أكبر من 0.05  نقبلها. ويوضح الجدول نتائج التحليل الإحصائي وفقا لاختبار(Wilcoxon) لأسئلة المجموعة الثالثة:
الجدول رقم:5-7 التحليل الإحصائي لنتائج بيانات الدراسة الميدانية لمجموعة الأسئلة الثالثة.
	رقم السؤال
	مستوى المعنوية0.0
	القرار
	التفسير

	41
	1.000
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بان المؤسسة تجمع بيانات معلقة بالأداء المتوازن

	42
	1.000
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بتوفر بيانات تقدم في شكل كمي يمكن قراءته وتحليله لتحديد اتجاهات ومستويات الأداء

	43
	1.000
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بأنه يتم مراجعة البيانات المتعلقة برضا الزبون والموظف

	44
	1.000
	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بقيام المؤسسة بعمل أبحاث لتعريف مستوى رضا الزبون والأداء المالي

	45
	1.000


	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بتفهم المؤسسة للعلاقات بين مقاييس الأداء المتوازن

	46
	0.977


	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بقيام المؤسسة بتحليل البيانات واستخدامها في اتخاذ القرارات الرئيسية

	47
	1.000


	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بثبات المقاييس الرئيسية مع أهداف وقيم المؤسسة

	48
	0.844


	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بقيام المؤسسة باستمرار تقييم وتحسين مقاييسها

	49
	0.994


	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بجدولة أدوات القياس البشرية والآلية على أسس منتظمة

	50
	0.948


	قبول الفرضية الصفرية
	عدم اقتناع غالبية عينة الدراسة بأن الأهداف النسبية طويلة المدى يتم وضعها وفق منهجية القياس المتوازن للأداء


 يتضح من التحليل الإحصائي في الجدول السابق لأسئلة المجموعة الثالثة من أسئلة الدراسة الميدانية أن هناك إجماع لكافة عينة الدراسة أن نظام القياس الحالي لا يوفر بيانات كافية لقياس وتقييم الأداء وذات علاقة بالقياس المتوازن للأداء في جوانبه المختلفة والمتعلقة بالزبون والموظفين والإجراءات الداخلية والمالية، وكذلك ليس هناك بيانات كافية لتقديمها وعرضها على المستويات الإدارية المختلفة لاتخاذ القرارات الإستراتجية المناسبة.
4-3 الاختبار الإحصائي لمدى الحاجة لتطوير نظم قياس وتقييم الأداء وفقا لمؤشر براون.
 كما اتضح وفق وصف بيانات عينة الدراسة الميدانية من خلال التحليل الإحصائي أن المتوسط الحسابي لإجمالي درجات أفراد العينة كان عند 170.74 درجة وهو يقع في المستوى الرابع لمؤشر براون لتقييم نتائج الدراسة الميدانية (من175 وأقل).
       لذلك سيتم اختبار أن متوسط المجتمع أقل من أو يساوي 175 درجة في مقابل أن المتوسط أكبر من 175 درجة.
وهذا اختبار معلمي لأنه يعتمد على المتوسط كما سيتم استخدام أسلوب القيمة المعنوية (حيث تقارن هذه الأخيرة مع أقل مساحة يتم عندها رفض الفرضية الصفرية ) ثم تقارن قيمة كل سؤال بقيمة مستوى المعنوية عند ما لانهاية ويستخدم مستوى معنوية0.05 وحيث يعبر مستوى المعنوية عن نسبة الخطأ المسموح به. 
بما أن عدد الاستمارات 73 استمارة وهو اكبر من 30 فإنه يمكن وفي ظل عدم معرفة الانحراف المعياري للتوزيع، فإنه يمكن تقريب توزيع Student إلى التوزيع الطبيعي ولأجل ذلك سوف نقوم باختبار البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم لا ؟ وذلك كما يلي:
H0: البيانات تتبع التوزيع الطبيعي
H1: البيانات لا تتبع التوزيع الطبيعي
عند مستوى معنوية0.05.
باستخدام اختبار Kolmogorov-Smirnov نجد أن:
أن قيمة المعنوية المحسوبة0.303 وهي أكبر من قيمة المعنوية المخصصة للاختبار، فإننا نقبل بأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي بمتوسط  170,74وانحراف معياري3,197.
الجدول رقم:5-8 اختبار Kolmogorov-Smirnov حول إتباع البيانات للتوزيع الطبيعي.
	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	
	ZP

	N
	73

	Normal Parametersa,,b
	Mean
	170,74

	
	Std. Deviation
	3,197

	Most Extreme Differences
	Absolute
	,114

	
	Positive
	,098

	
	Negative
	-,114

	Kolmogorov-Smirnov Z
	,970

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	,303

	a. Test distribution is Normal.

	b. Calculated from data.


SPSS                المصدر: مخرجات نظام
وبذلك تكون الفرضية الصفرية هي أن متوسط الإجابات أقل من أو يساوي 175 درجة والفرضية البديلة هي أن متوسط الإجابات اكبر من 175 درجة.
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وتتضح نتيجة التحليل الإحصائي في الجدول التالي:
الجدول رقم:5-9  التحليل الإحصائي لمتوسط نتائج بيانات الدراسة الميدانية لإجمالي أفراد العينة
	المتغيرات
	عدد العينة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	قيمة المحسوبةZ
	القيمة المعنوية المحسوبة

	(Zp) جميع الأسئلة 
	73 
	170.740 
	3.197
	-11.384
	0.000


SPSS المصدر: مخرجات لاختبار الفرضية من جانب واحد.
الشكل رقم:5-1 التوزيع الطبيعي المعياري لمنطقة قبول أو رفض الفرضية الصفرية.
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المصدر: من إعداد الباحث.
نلاحظ أن قيمة Zcal المحسوبة (-11.394) تقع في منطقة القبول، إذن نقبل الفرضية H0 وهي أن 
متوسط الإجابات أقل من أو يساوي 175 وهو ما يتفق مع مؤشر براو ناي عندما يكون مستوى الدرجات اقل أو يساوي 175 فإن نظام القياس يتميز بالضعف، وبالتالي فإن نظام القياس الحالي يحتاج إلى تطوير. 
وبذلك يتأكد لنا أن نظام قياس الأداء الحالي يواجه قصور في قياس وجهة الزبون وسـلوك الموظفين وجودة الخدمة والموردين وأن التركيز فقط على المقاييس التشغيلية والمالية قصـيرة الأجل. وهذا الأمر يظهر أهمية وجود القياس المتوازن للأداء الذي يحقق قياس تلك الأبعاد بشكل متوازن يحقق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة والقطاعات. علما أن الاستعداد جيد للبدء في تطوير المقاييس الحالية وإيجاد مقاييس وفق التوجهــات والتغيرات وزيادة حدة المنافسة العالمية والتوجهات نحو الخوصصة.
كما نستنج أيضا بأن المؤسسات موضوع الاستبيان لم تهم بشكل جيد بمقاييس الأداء، فهي تركز بشكل كبير على المقاييس المالية والبعض من المقاييس التشغيلية وذلك في الأجل القصير، ونظرا لما سبق ذكره عن التطورات البيئية من منافسة عالمية، والتوجه أكثر فأكثر نحو الزبون واخذ الأبعاد الاستراتيجية والبيئية فقد لزم على هذه الأخيرة أن تعمل على مواكبة التطور الحاصل في ميدان محاسبة التسيير بمختلف أبعادها. 
5- الاعتبارات الواجب توافرها في النظام المتكامل لقياس الأداء:
 في ظل الاتجاهات الحديثة لتطوير نظام قياس وتقييم الأداء ظهرت الحاجة إلى نظام لقياس وتقييم الأداء الذي يتلاءم مع متطلبات البيئة التنافسية الحالية، بحيث يتضمن مجموعة كاملة من نماذج ومؤشرات الأداء المالية وغير المالية لتعكس الأولويات الاستراتيجية لمؤسسة الأعمال وليعمل على توجيه الاهتمام الإداري نحو تلك الأولويات بحيث تتمكن المؤسسة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية. ويترتب على ذلك ظهور عدة اعتبارات وخصائص يجب توافرها في النظام المتكامل لقياس وتقييم الأداء. وتتبلور أهم هذه الاعتبارات فيما يلي:

أولا: الشمـول: ويقصد به أن يتضمن نظام قياس وتقييم الأداء كافة العناصر المؤثرة في الأداء سواء مالية أو غير مالية وسواء أكان تأثيرها مباشرا أم غير مباشر.

فالتركيز على العناصر المالية فقط لم يعد كافيا حيث لا يعطي صورة معبرة وموضوعية عن الأداء الذي يتم قياسه وتقييمه. ومن ثم يجب أن يتضمن النظام المتكامل لقياس وتقييم الأداء إلى جانب النماذج المالية مؤشرات غير مالية حول: الجودة المرونة، رضا الزبون، التسليم الفوري إلى غير ذلك من تلك المؤشرات التي أصبحت من أسس التميز بين المؤسسات الاقتصادية المختلفة في الوقت الحاضر. حيث يترتب على شمول نظام قياس الأداء لكافة المسببات والعوامل المؤثرة في الأداء تحقق مطلبين في غاية الأهمية وهما:
1- التعرف على مسببات ومحركات الأداء بهدف تنمية وتطوير المحركات التي تؤثر إيجابا على الأداء وتدفعه إلى مستويات أفضل وتدنية أو القضاء على المحركات التي تؤثر سلبا على الأداء.
2- العمل على بث روح المشاركة والتعاون وتحمل المسؤولية وزيادة درجة الولاء للمؤسسة في كل من المؤثرين والمتأثرين بالأداء، بحيث يدركون أن الأداء مسؤولية جماعية.


لأن ربط الأداء بمسبباته يوضح أثر دور كل مسؤول على أداء المؤسسة ككل وعلاقة دوره وأدائه بأداء الآخرين.

وجدير بالذكر أن بث روح المشاركة والمسؤولية الجماعية يدفع ويحث جميع الأطراف على عدم إخفاء أية معلومات لأن المسؤولية مشتركة والمصلحة النهائية مشتركة.
ثانيا: التـوازن: إن تحقيق التوازن بين الأهداف قصيرة الأجل والأهداف طويلة الأجل عند قياس وتقييم الأداء يؤدي إلى تحقيق التوازن بين أهداف الأطراف المختلفة التي تؤثر على الأداء الذي بدوره يعمل على تحقيق التطوير والتحسين المستمر بصورة مطردة. وذلك لأن التوازن بين أهداف ومقاييس الأداء في الأجل القصير والأجل الطويل يقضي على مشكلة الاهتمام بالمصلحة الذاتية والتعظيم الفرعي للمنافع كما يحد من لجوء بعض المسؤولين إلى إخفاء بعض المعلومات والحذر من تبني سياسات التطوير الجديدة.


ويضاف إلى ما سبق ضرورة تحقيق التوازن بين رغبات وطموحات الأطراف المختلفة المؤثرة على الأداء في مختلف المستويات الإدارية مما يزيد من فعالية نظام قياس وتقييم الأداء ومن درجة قبوله لدى هذه الأطراف.


كما يجب أن تتصف نظم قياس وتقييم الأداء بالمرونة بحيث يمكن تطويرها بصورة تتلاءم مع التغير المستمر في بيئة الأعمال وظروف المنافسة حتى يمكنها تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
ثالثا: تحقيق ودعم الترابط بين الأهداف والاستراتيجيات والأنشطة التشغيلية: يُعد تحقيق وتدعيم الترابط بين أهداف واستراتيجيات المؤسسة من ناحية وربطها بالأعمال والأنشطة الجارية للمستويات الإدارية المختلفة من ناحية أخرى من أهم الاعتبارات والخصائص التي يجب توافرها في نظام متكامل لقياس وتقييم الأداء، خاصة في ظل بيئة الأعمال الحديثة وما تتطلبه من ضرورة تظافر جهود الأطراف المختلفة التي تؤثر أو تتأثر بأداء المؤسسة وضرورة تعاونها كفريق واحد يعمل على تحقيق مصلحة واحدة أو متقاربة. ويمكن تحقيق هذا الترابط بكفاءة من خلال العمل على توافر الهرمية في مقاييس الأداء حيث تتحدد برامج العمل لكل مستوى إداري في ظل أهداف واستراتيجيات المستوى الأعلى منه ومن ثم فمن خلال قياس أداء مستوى إداري معين يمكن التعرف على مدى تحقق أهداف المستوى الإداري الأعلى منه .
رابعـا: الوضوح والمـلاءمة: ويقصد بها ضرورة فهم مستخدمي النظام لأهدافه ولمقاييس الأداء التي يتضمنها ومغزى ومدلول كل مقياس ودوره في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، ولعلاقات الارتباط بين الأهداف والاستراتيجيات المختلفة ومن ثم علاقات الارتباط بين المقاييس التي توضح مدى تحقق هذه الأهداف والاستراتيجيات، ومن الجدير بالذكر أنه كلما كان نظام قياس وتقييم الأداء مفهوما لكل من سيستخدم في تقييم أدائهم ولكل من سيستخدمه في التقييم كلما دفع مستخدمي النظام إلى العمل على نجاحه.  وعدم اتخاذ مواقف مضادة له بل والمساهمة في تطويره، وشجعهم على اتخاذ القرارات بصورة سليمة عندما يكونون في موقع اتخاذ القرار.

وتحقيق هذا الفهم يتطلب مشاركة الأطراف المختلفة التي تؤثر في أداء المؤسسة عند تصميم وتنفيذ ومتابعة نظام قياس الأداء بما يضمن التزام هؤلاء المشاركين بالنظام ويضمن قبولهم لنتائج القياس والتقييم لأنها تتم وفقا لنظام تمت مشاركتهم في إعداده وأصبح لديهم التزام ضمني بقبوله.

ولكي يصبح نظام قياس الأداء أكثر فعالية فلا بد أن يتلاءم النظام مع المرحلة التي وصلت إليها المؤسسة في دورة حياتها حيث تختلف مقاييس الأداء باختلاف هذه الأخيرة، كما تختلف تبعا للمستوى الإداري الذي تستخدم في تقييم أدائه وتبعا للأهداف المطلوب متابعة مدى تحققها.
خامسا: وجود نظام معلومات يتلاءم مع بيئة الأعمال الحديثة: يتطلب نجاح النظام المتكامل لقياس وتقييم الأداء ضرورة توافر البيانات والمعلومات المختلفة حول أداء المؤسسة سواء أكانت بيانات مالية أم فنية أم تسويقية أم إدارية أم بيئية وهو ما يعني عدم كفاية نظام المعلومات المحاسبي وحده لتوفير تلك البيانات والمعلومات، بل يلزم وجود نظام معلومات متكامل يعتمد على نظم التشغيل الحديثة للبيانات ويوفر معلومات عن السوق والمنافسين والتطورات التكنولوجية وعن البيئة المحيطة بالمؤسسة وبيانات عن الأداء الداخلي، بحيث يتم تقديم هذه البيانات والمعلومات بصورة ترشد عملية قياس وتقييم الأداء.

وفي ظل تلك الاعتبارات الواجب توافرها في النظام المتكامل لقياس الأداء فإن الجزء التالي من هذا الفصل سوف يتناول الإطار المقترح لنظام قياس وتقييم الأداء بحيث يعالج أوجه القصور الموجهة لنظام قياس الأداء المتعارف عليه من ناحية، ومن ناحية أخرى يتوافق مع احتياجات البيئة التنافسية خاصة في ظل وضوح العلاقات بالمؤسسات الاقتصادية.
6- مدخل القياس المتوازن( Balanced Scorecard) كإطار مقترح لقياس الأداء:

في ظل تزايد حاجة المؤسسات الاقتصادية إلى نظم متكاملة لقياس وتقييم الأداء تهدف إلى مساعدة المؤسسات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال توجيه اهتمامات المديرين نحو محركات الأداء المؤثرة في تحقيق هذه الأهداف، اقترح كل منNorton) & 
(Kaplan مدخلا جديدا لقياس الأداء يتلاءم مع متطلبات البيئة التنافسية الجديدة ويدعم الاهتمامات الاستراتيجية داخل المؤسسة.

يقوم هذا المدخل على استخدام مجموعة متكاملة من مقاييس ومؤشرات الأداء سواء مالية أو غير مالية لتعكس مختلف جوانب الأداء المؤثرة في قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية بصورة متوازنة. حيث يوفر صورة شاملة عن مختلف جوانب الأداء التي تؤثر في تطبيق الاستراتيجية بنجاح، وهو يضمن النماذج المالية لقياس الأداء التي تعبر عن نتائج أحداث مضت وانتهت بالفعل وتُدعمها بمؤشرات الأداء غير المالية حول الأنشطة المدعمة للأداء المالي في الأجل الطويل وذلك بالتركيز على أربعة جوانب متكاملة للأداء بحيث تنعكس استراتيجية المؤسسة في كل جانب من جوانب الأداء الأربعة التي تتمثل فيما يلي:
-  صورة المؤسسة لدى الزبائن.
-  العمليات الداخلية التي تميز المؤسسة.
-  إمكانيات التطوير وتحقيق القيمة.
-  صورة المؤسسة لدى المساهمين.

بحيث تعرض الصورة الشاملة عن جوانب الأداء المختلفة في بطاقة واحدة يطلق عليها " بطاقة الأداء المتوازن (Balanced Scorecard)، هذه البطاقة تتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها على مستوى كل جانب من جواب الأداء وكذلك نماذج القياس والمؤشرات الملائمة لكل هدف.

ويمتاز مدخل القياس المتوازن للأداء بوضع استراتيجية المؤسسة ورؤيتها في محور اهتمام الإدارة حيث يتم ترجمة رؤية المؤسسة واستراتيجيتها إلى مجموعة شاملة من النماذج والمؤشرات لقياس الأداء بما ينظم تطبيق الاستراتيجية بالإضافة إلى أنه يركز على الربط المتكامل بين نماذج القياس المالية والمؤشرات غير المالية بما يحد من تركيز المديرين على تحسين الأداء في الأجل القصير، حيث تعمل المؤشرات غير المالية على توجيه الاهتمام الإداري نحو الأنشطة المدعمة للأداء المالي التي تنعكس منافعها الاقتصادية في الأجل الطويل.


كما يمتاز مدخل القياس المتوازن للأداء بأنه يسهم في التحقق من أن الأداء التشغيلي الحالي يسير في اتجاه تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل. وبالتالي فهو يعمل على تحقيق التوازن بين بناء قدرات تنافسية طويلة الأجل (عن طريق الجوانب غير المالية للأداء) وبين مراعاة اهتمام المستثمرين بالتقارير المالية الخارجية.

ومن ثم فإن مدخل القياس المتوازن للأداء لا يزال يحتفظ بنماذج القياس المالية المتعارف عليها إلا أن هذه النتائج ينظر إليها بشكل أوسع في ظل الاستراتيجية التنافسية بما يمكن من تحقيق القيمة مستقبلا عن طريق الاستثمار في الزبائن والعاملين والموردين والتكنولوجيا والعمليات والابتكار.


وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الاقتصادية في فرنسا تطبق مدخلا مشابها لقياس الأداء يعتمد على كل من المؤشرات المالية وغير المالية، ويعرف هذا المدخل بجدول القيادة (Tableau de Bord). هذا المدخل يشبه في فكرته " جدول قيادة السيارة" الذي من خلاله يتمكن قائد السيارة من التعرف على كافة جوانب أداء السيارة من سرعة، وقود مسافة...الخ، حيث يتضمن(Tableau de Bord) مجموعة من مؤشرات الأداء سواء مالية أو غير مالية تمكن المديرين من متابعة مدى التقدم في الأعمال مقارنة بالأهداف المحددة مسبقا ومن ثم اتخاذ الإجراءات التصحيحية كلما لزم الأمر.

ويختلف المدخل الفرنسي عن مدخل القياس المتوازن للأداء حيث يمثل الأول تجمعا للمؤشرات المالية وغير المالية بينما يتحدد في المدخل الثاني في ظل استراتيجية محددة.


وبذلك يمكن القول: إن مدخل القياس المتوازن للأداء ليس مجرد مدخل جديد لقياس الأداء فحسب، وإنما هو إطار محوري ينظم العمليات الإدارية داخل المؤسسة في ظل الاستراتيجية التنافسية لها.

وتزداد فعالية مدخل القياس المتوازن عندما يتحول من مجرد نظام لقياس الأداء إلى نظام للإدارة، حيث يتميز عن نظم الإدارة المتعارف عليها بأنه يوفر إطارًا منظمًا لتطبيق استراتيجية المؤسسة، ثم يوفر تغذية عكسية حولها بالإضافة إلى أنه يوجه اهتمام الإدارة نحو العمليات التي من خلالها تتحقق النتائج المطلوبة أكثر من تركيزها على النتائج في حد ذاتها.


وبإمعان النظر في المقاييس التي يتضمنها مدخل القياس المتوازن للأداء يتضح أنها تختلف عن تلك التي تتضمنها نظم قياس الأداء المتعارف عليها في عدة نقاط تتمثل فيما يلي:
 
1 – تتحدد مقاييس الأداء في مدخل القياس المتوازن للأداء في ظل كل من الأهداف الاستراتيجية والمتطلبات التنافسية بحيث تنعكس استراتيجية المؤسسة في المقاييس التي يتضمنها كل جانب من جوانب الأداء والمعبر عنها في بطاقة الأداء المتوازن.
2 – تعد مقاييس الأداء التي يتضمنها مدخل القياس المتوازن للأداء عنصرا أساسيا لمتابعة مدى نجاح المؤسسة في تطبيق استراتيجيتها سواء في الوقت الحاضر أو مستقبلا، وذلك بعكس مقاييس الأداء في نظم قياس الأداء المتعارف عليها التي يقتصر دورها على بيان نتائج أحداث ماضية دون أن توضح مدى إمكانية تحسين الأداء مستقبلا.
3 – تتميز المعلومات التي توفرها المحاور الرئيسة لمدخل القياس المتوازن بأنها تعمل على تحقيق التوازن بين اهتمامات الأطراف الخارجية مثل: دخل التشغيل واهتمامات الأطراف الداخلية مثل: تطوير منتجات جديدة. وهو ما يشجع المديرين للعمل على تحقيق الأهداف دون أن يكون ذلك على حساب أي من العوامل الجوهرية للنجاح.
4 – تمتاز مقاييس الأداء المعبر عنها في بطاقة الأداء المتوازن بالمرونة خاصة وأنها أداة محورية لنقل الأولويات الاستراتيجية بالمؤسسة إلى مختلف المستويات الإدارية، حيث يمكن للمؤسسة أن تعدل في بطاقة الأداء المتوازن تبعا للظروف التي تعمل في ظلها.

ومن الجدير بالذكر أنه يصعب تصميم إطار محدد لبطاقة الأداء المتوازن يصلح للتطبيق في جميع المؤسسات وذلك لأن لكل مؤسسة ظروفها وثقافتها التنظيمية وعملياتها الداخلية ومن ثم فإن بطاقة الأداء المتوازن التي تعد لمؤسسة بعينها غالبا ما لا تصلح للتطبيق في مؤسسة أخرى. ومن ثم فعلى كل مؤسسة أن تقوم بتصميم بطاقة الأداء المتوازن الملائمة لها والخاصة بها.
 

ومما سبق سيتم تخصيص الجزء التالي من هذا الفصل لتناول جوانب الأداء التي يركز عليها مدخل القياس المتوازن للأداء في توفير صورة شاملة عن كيفية سير أعمال المؤسسة نحو تحقيق أهدافها وذلك بشيء من التفصيل.
6-1 المحاور الرئيسة لمدخل القياس المتوازن للأداء:
يعتمد مدخل القياس المتوازن للأداء على الربط بين نماذج القياس المالية التي تعبر عن نتائج الأداء الماضي ومؤشرات الأداء غير المالية التي تعكس أداء الأنشطة المدعمة للأداء المالي في الأجل الطويل وتوفر رؤية مستقبلية عنه. وتتحدد الأهداف والمقاييس التي يتضمنها هذا المدخل في ظل رؤية المؤسسة واستراتيجيتها ويتم تنظيمها في عدة أبعاد أو محاور أساسية أو بطاقة واحدة ( بطاقة الأداء المتوازن ) لتعكس جوانب الأداء التي تنال اهتمام المؤسسة لأنها عوامل جوهرية لنجاحها. ويختلف عدد هذه الأبعاد وأهميتها النسبية من مؤسسة لأخرى. وإن كان هناك شبه اتفاق على أن بطاقة الأداء المتوازن يجب أن تتضمن أربعة أبعاد على الأقل وهي: جانب الزبائن، جانب العمليات الداخلية، جانب التعلم والنمو الجانب المالي.
إن الأداء المالي هو محور اهتمام جوانب الأداء الثلاثة الأخرى خاصة في المنظمات الهادفة للربح ومن ثم فإن أي تصرف أو قرار يجب أن يكون جزءًا من سلسلة مترابطة تؤدي في النهاية إلى التحسين المالي سواء في الأجل القصير أو الطويل .
وفي ظل مدخل القياس المتوازن للأداء يمكن للمؤسسة تحقيق أهدافها المالية من خلال توجيه اهتمامها نحو إشباع احتياجات ورغبات عملائها حيث أصبح الزبون هو مفتاح النجاح لأي مؤسسة في ظل تزايد المنافسة ومن ثم على المؤسسة أن تختار الزبون والمناطق التسويقية التي يمكنها من المنافسة فيها. ويمكن للمؤسسة الوفاء بالتزامها تجاه كل من المساهمين والزبائن من خلال التحديد الكامل لسلسلة القيمة للعمليات الداخلية والتي تشمل تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للزبون والعمل على إشباعها، وما يتطلبه ذلك من استمرار عمليات التعلم وتدعيم للابتكارات داخل المؤسسة.

ويتم التعبير عن المحاور الرئيسة لمدخل القياس المتوازن للأداء في بطاقة الأداء المتوازن كما يتضح في الشكل التالي:
الشكل رقم:5-2 التعبير عن المحاور الرئيسية لبطاقة الأداء المتوازن

Source: Kaplan R S & Anthony A Atkinson, "Advanced Management Accounting", Prentice-Hall, New Jersey, 1999,p371. 
6-1-1 الجانب المالي:

في ظل مدخل القياس المتوازن للأداء لا يزال الجانب المالي يشكل بعدا هام للأداء. حيث يعكس النتائج الاقتصادية لكافة الأنشطة التي تمارسها المؤسسة والتي عادة ما تعكس الهدف الأساسي للمالك خاصة في المؤسسات التي تهدف إلى تحقيق الربح، ومن ثم يساعد المؤسسة على تقدير مدى كفاءتها في الأداء تجاه عملائها وملاكها ودائنيها والأطراف الخارجية، وذلك على الرغم من اعتماد نماذج القياس المالية على بيانات تاريخية التي من غير المحتمل أن توفر انعكاسا للأنشطة التي تسهم في تحقيق القيمة
 ومن ثم فإن الرأي الذي ينادي بأن نماذج القياس المالية هي الأداة الأولى التي تتمكن من خلالها المؤسسة من معرفة نتيجة أعمالها. وبالتالي فإن الأهداف المالية لا تزال هي الأهداف الأساسية خاصة في المؤسسات الهادفة للربح ومن ثم يجب أن تتظافر كافة الجهود غير المالية لتحقيق الأهداف المالية سواء في الأجل القصير أو الطويل.
 

ويدعم صواب هذا الرأي الدراسات المختلفة التي تم إجراؤها حول نظم قياس الأداء في الواقع العملي من أهمها الدراسة التي قامت بها شركة (Towers Perrin) الاستشارية لإجراء مسح على 60 شركة تستخدم مدخل القياس المتوازن للأداء لفحص الأهمية النسبية لكل جانب من جوانب الأداء التي يتضمنها هذا المدخل. حيث أوضحت الدراسة أن المؤسسات لا تزال تعطي الوزن الأكبر لنماذج القياس المالية، حيث جاء ترتيب جوانب الأداء التي يتضمنها مدخل القياس المتوازن للأداء كما يلي: الجانب المالي 56%، جانب الزبائن 19%، جانب العمليات الداخلية 12%، جانب التعلم والنمو 5% وهو ما يؤكد على استمرار أهمية جانب الأداء المالي:


وجديربالذكر أن الأهداف المالية سوف تختلف تبعا للمرحلة التي تمر بها المؤسسة في دورة حياتها وكذلك تبعا للاستراتيجية المتبعة في كل مرحلة ومن ثم سوف تختلف المقاييس المرتبطة بها في كل مرحلة ويتضح ذلك في ما يلي:

أولا:استراتيجية النمو السريع: تتبع هذه الاستراتيجية عندما تكون المؤسسة في المراحل الأولى لدورة حياتها. وتهتم بعمل استثمارات جوهرية لتطوير منتجات أو خدمات جديدة. وتعمل على اتساع التسهيلات الإنتاجية وبناء قدراتها التشغيلية والاستثمار في نظم المعلومات والبنية الأساسية وشبكات التوزيع التي تدعم علاقاتها مع الزبائن. وبذلك فإن الأهداف المالية في هذه المرحلة سوف تتركز في نمو المبيعات، البيع في أسواق جديدة ولزبائن جدد مبيعات منتجات أو خدمات جديدة، المحافظة على مستويات الإنفاق على كل من تطوير المنتجات أو الخدمات أو النظم وقدرات العاملين، إنشاء أسواق قنوات توزيع جديدة .
ثانيا:استراتيجية التدعيم: عندما تصل المؤسسة إلى مرحلة النضج في دورة حياتها فإنها لا تزال تشجع الاستثمار وإعادة الاستثمار إلا أنها تتوقع عوائد ممتازة على استثماراتها. 
ومن المتوقع أن تعمل المؤسسات في هذه المرحلة للمحافظة على حصتها السوقية الحالية والعمل على زيادتها من فترة لأخرى. وسوف توجه استثماراتها إلى توجيه الطاقـات وتدعيم التحسين المستمر ومن ثم فإن الأهداف المالية في هذه المرحلة سوف تركز على القياسات المالية المتعارف عليها:- العائد علـى رأس المال المستثمر، دخل التشغيل، الهامش على التكلفة المتغيرة
( هامش المساهمة). وسوف يتم تقييم المقترحات الاستثمارية باستخدام التدفقات النقدية المخصومة، تحليل الموازنات الرأسمالية. وقـد تستخدم بعض المؤسسات المؤشرات المالية الجديدة مثل: القيمة المضافة الاقتصادية(E V A) أو تحقيق قيمة للمساهمين وجميعها تعبر عن الهدف المالي المتعارف عليه وهو تحقيق عوائد مميزة على رأس المال المستثمر. 
ثالثا:استراتيجية الحصاد: ترغب بعض المؤسسات عندما تتعدى مرحلة النضج في دورة حياتها- في تحقيق مردودية استثماراتها في المرحلتين السابقتين- وبالتالي لا تسعى لعمل استثمارات جوهرية وإنما تكتفي بالمحافظة على إمكانياتها الحالية دون العمل على بناء إمكانيات جديدة ويتمثل الهدف الأساسي في هذه المرحلة في تعظيم التدفقات النقدية.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك ثلاثة أهداف مالية أساسية يمكن للمؤسسة أن تحددها خلال دورة حياتها لتطبيق استراتيجية الأعمال التي تم اختيارها وتتمثل هذه الأهداف في ما يلي:

1-نمو الإيرادات وتنوعها: ويهدف إلى زيادة عرض المنتجات والخدمات، الوصول إلى أسواق وزبائن جدد، وتغيير مزيج المنتجات والخدمات للاتجاه نحو زيادة القيمة المضافة المقدمة، إعادة تسعير المنتجات أو الخدمات.
2-تخفيض التكلفة وتحسين الإنتاجية: ويشير إلى جهود خفض التكلفة سواء المباشرة أو غير المباشرة للمنتجات أو الخدمات. ومشاركة وحدات الأعمال الأخرى في الموارد المتاحة.
3-استغلال الأصول واستراتيجية الاستثمار: ويشير إلى المحاولات المبذولة لزيادة كفاءة استغلال الأصول والتوسع في استراتيجيات الاستثمار.

ومن ثم فإن مقاييس الأداء المرتبطة بهذه الأهداف المالية سوف تختلف من استراتيجية لأخرى وهو ما يمكن التعبير عنه بالجدول التالي:
الجدول رقم:5-10 ربط مقاييس الأداء بالأهداف المالية في ظل الاستراتيجيات المختلفة
	استراتيجية المؤسسة 
	
	الأهداف المالية 

	
	
	نمو الإيرادات و تنوعها
	تخفيض التكلفة
 وتحسين الإنتاجية
	استغلال الأصول

	
	النمو
النمو

	-معدل نمو المبيعات في كل منطقة
-نسبة الإيرادات من المنتجات والخدمات الجديدة والزبائن الجدد
	
	-الاستثمارات (كنسبة من المبيعات)
-البحوث والتطوير(كنسبة من المبيعات)

	
	التدعيم 

	-حصة المؤسسة من كل الزبائن المستهدفين وحجم الأعمال.
-نسبة الإيرادات من المنتجات الجديدة. ربحية الزبون وخط المنتجات. 
	-التكلفة مقارنة بالمنافسين.
-معدلات خفض التكلفة.
-المصروفات غير المباشرة (كنسبة من المبيعات)
	-نسب رأس المال العامل 
-العائد على رأس المال المستخدم في مجموعات الأصول الجوهرية.
-معدلات استخدام الأصول.

	
	الحصاد

	-ربحية كل زبون وخط منتجات.
-نسب الزبائن غير المربحين.
	-تكلفة الوحدة (سواء لوحدة المنتج أوللعملية)
	-الاسترداد Payback
-الإنتاجية Throughput.


Source: Kaplan R S & David P Norton "Linking the Balanced Scorecard to Strategy", California Management Review, University of California, Berkeley, Vol39, 1996b, p58. 
 وبذلك يمكن التعبير عن الاستراتيجية المالية من خلال بطاقة الأداء المتوازن واختيار الأهداف والمقاييس الملائمة لخدمة هذه الاستراتيجية.
6-1-2 جانب الزبائن:

يهدف هذا الجانب إلى مساعدة المؤسسة على اختيار كل من الزبائن الذين تستهدف التعامل معهم والمناطق التسويقية التي ترغب في المنافسة فيها. حتى تتمكن المؤسسة من تحديد واختيار الطرق التي من خلالها يتم نقل القيمة للزبائن في المناطق التسويقية المستهدفة.

فالزبون يعد هو نقطة البداية في سلسلة تحقيق القيمة للمساهمين ومن ثم يصبح انطباع الزبائن عن كيفية أداء المؤسسة لأعمالها أحد أهم الأولويات، حيت تتمكن المؤسسة من استرداد تكاليف منتجاتها وتحقيق أرباحها من خلال الزبون.

وفي ظل ذلك يتضمن هذا الجانب مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالزبائن حتى تتمكن المؤسسة من إعداد الاستراتيجية وتطبيقها بشكل سليم. وتتمثل هذه الأهداف في: التحديد الدقيق للحصة السوقية وحجم التعامل مع الزبائن، الاحتفاظ بالزبائن الحاليين وزيادة ولائهم، جذب زبائن جدد، كسب رضا الزبائن الحاليين، اختيار الزبائن الذين يحققون ربحية للمؤسسة. وسوف نتناول كلا منهم بالشرح والتحليل فيما يلي:

أولا: الحصة السوقية وحجم التعامل مع الزبائن: تُعبر الحصة السوقية لمؤسسة ما عن نصيب هذه المؤسسة في سوق معينة. وتقاس الحصة السوقية بعدد الزبائن المرتبطين بالمؤسسة أو عدد الوحدات التي تقوم المؤسسة ببيعها في سوق معينة. ومن خلال الحصة السوقية تتضح مدى كفاءة المؤسسة في اختراق السوق المطلوب خاصة في مناطق الزبائن المستهدفين. حيث يتحقق هدف نمو المبيعات بينما يصعب عليها زيادة الحصة السوقية في المناطق المستهدفة.

وعندما تنجح المؤسسة في تحديد كل من الزبائن المستهدفين والمناطق التسويقية المستهدفة يمكنها استخدام المقياس الثاني للحصة السوقية وهو " حجم التعامل مع الزبائن (Account Share)" الذي يطلق عليه " نصيب المؤسسة في محفظة الزبائن (Share of Customers Wallet) ويتأثر هذا المقياس للحصة السوقية بكمية الأعمال التي يطلبها الزبائن في فترة معينة، ويضاف إلى ما سبق أن تحديد الحصة السوقية يمكن المؤسسة من تركيز جهودها خاصة عند محاولتها التأثير على مشتريات الزبائن المستهدفين من السلع والخدمات التي تطرحها في السوق المستهدفة.
ثانيا: الاحتفاظ بالزبائن الحاليين: تعد المحافظة على العلاقات مع الزبائن الحاليين من أفضل الطرق للحفاظ على الحصة السوقية للمؤسسة والعمل على زيادتها. وتقاس قدرة المؤسسة على الاحتفاظ بالزبائن الحاليين بعدة طرق منها:
 معدل دوران الزبائن، طول فترة التعامل مع المؤسسة خلال فترة معينة. وعادة ما يسهل قياس قدرة المؤسسة على الاحتفاظ بالزبائن الحاليين في المؤسسات التي يمكنها تحديد جميع عملائها بشكل دقيق مثل: المؤسسات الصناعية،  دور نشر الصحف، البنوك...الخ.
ثالثا: جذب زبائن جدد: إن زيادة قاعدة الزبائن في المناطق المستهدفة تصبح هدفا للمؤسسات التي ترغب في زيادة حجم أعمالها، فكلما زاد حجم الزبائن في المناطق المستهدفة كلما اتسع حجم أعمال المؤسسة نتيجة بيع السلع والخدمات سواء للزبائن الجدد أو للزبائن الحاليين.

ويمكن قياس قدرة المؤسسة على جذب زبائن جدد بعدد الزبائن الذين تتمكن المؤسسة من الفوز بهم، نسبة الزبائن الجدد إلى إجمالي عدد الزبائن، عدد الزبائن الجدد الذين سبق لهم وتعاملوا مع مؤسسات منافسة.
رابعا: رضا الزبائن: إن احتفاظ المؤسسة بعملائها الحاليين وقدرتها على جذب زبائن جدد تمثل مؤشرات حول قدرة المؤسسة على النجاح في تلبية احتياجات عملائها بينما " يعد رضا الزبائن " مؤشرا لرد فعل الزبائن حول كفاءة الشركة في التعامل مع الزبائن الحاليين على الأقل.

وجدير بالذكر أن مؤشر " رضا الزبائن " يشوبه بعض الحدود حيث يقيس الاتجاهات وليس السلوك الفعلي للزبائن. ومن ثم فإن رضا الزبائن يجب أن لا يكون الهدف الوحيد للشركة فيما يتعلق بالزبائن، وإنما يمكن استخدامه بشكل أفضل عند الاستعانة به ليشير إلى الاعتبارات الواجب مراعاتها حتى يمكن زيادة حجم الأعمال.
خامسا: ربحية الزبائن: إن نجاح المؤسسة في الفوز بحصة سوقية متميزة وقدرتها على جذب زبائن جدد والاحتفاظ بهم لا يضمن لها الفوز بزبائن تكون نتيجة التعامل معهم تحقيق أرباح للمؤسسة. وبالتالي فإن هدف أي مؤسسة لا يقتصر على زيادة حجم التعامل مع الزبائن فقط وإنما يجب أن تهدف إلى تحقيق أرباح من هذه التعاملات خاصة في المناطق المستهدفة وبالتالي على المؤسسات ألا تكتفي بالسعي للحصول على الزبائن الراضين فحسب وإنما تسعى للحصول على زبائن يحققون أرباحا للمؤسسة.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر ربحية الزبون قد يوضح أن الزبائن المستهدفين لا يحققون للمؤسسة الأرباح المطلوبة . ويظهر ذلك عادة مع الزبائن الجدد حيث يترتب على الجهود المبذولة للفوز بهم تحمل تكاليف إضافية لإقناعهم بالتعامل مع المؤسسة وذلك انتظارا للأرباح المتوقعة مستقبلا. ومن ثم فإن ربحية الزبون هي التي تحدد الزبائن الذين سيتم الإبقاء عليهم وهؤلاء الذين سيتم استبعادهم.

وفي ضوء ما سبق يمكن التعبير عن علاقة أهداف المؤسسة تجاه الزبائن بعضها ببعض وعلاقة هذه الأهداف بالأهداف المالية للمؤسسة بالشكل التالي:
الشكل رقم:5-3  العلاقة بين أهداف المؤسسة تجاه الزبائن وبين الأهداف المالية.



      Source: Kaplan R S & David P Norton, "Linking the Balanced Scorecard to Strategy", California Management     Review, University of California, Berkeley, Vol39, 1996, p 59 
وفي اعتقادنا فإن الأهداف الاستراتيجية تجاه الزبائن ومن ثم المقاييس المرتبطة بها سوف تختلف حسب المرحلة التي تمر بها المؤسسة في دورة حياتها ومن ثم تبعا للاستراتيجية التنافسية التي تختارها في كل مرحلة. ويمكن تصور ذلك من خلال الجدول التالي: 
الجدول رقم 5- 11 علاقة الأهداف الخاصة بالزبائن والمقاييس المرتبطة بها بالاستراتيجيات المختلفة
	
	
	الأهداف الاستراتيجية تجاه الزبائن

	استراتيجية المؤسسة
	
	الحصة السوقية
	جذب الزبائن
	ربحية الزبائن
	رضا الزبون
	الاحتفاظ بالزبون

	
	النمــو
	- عدد زبائن المؤسسة بالنسبة لعدد الزبائن في السوق
	- عدد زبائن المؤسسة مقارنة بزبائن المنافسين.
- عدد زبائن المؤسسة السابق تعاملهم مع المنافسين
	
	- العلاقات مع الزبون.
- السعر
	

	
	التدعيم
	- معدل التغير في الحصة السوقية للمؤسسة .
- مقدار الحصة السوقية في الأسواق الجديدة .
	- نسبة الزبائن الجدد إلى إجمالي الزبائن.
- عدد الزبائن الجدد بالمؤسسة الذين سبق وتعاملوا مع المنافسين
	- ربحية كل قطاع أو منتج
	- مواعيد التسليم.
- الجودة.
- العلاقات مع الزبائن.
معدل الزيادة في المبيعات للزبائن الحاليين.
	-طول فترة التعامل مع المؤسسة.
- عدد الزبائن الذين تركوا المؤسسة

	
	الحصـاد
	
	
	- معدل الربحية من الزبائن مقارنة بالفترات السابقة.
	- مردودات المبيعات.
- عدد شكاوى الزبائن
	- معدل دوران الزبائن.


* المصدر: تم انجازه من طرف الباحث بناء على عدة قراءات.

وجدير بالذكر أنه بمجرد قيام الشركة بتحديد المنطقة التسويقية والزبائن المستهدفين فعلى الإدارة أن تبحث في العوامل المؤثرة على السلوك الشرائي للزبائن التي يطلق عليها " المحركات الرئيسة لتحقيق قيمة المؤسسة عن طريق الزبائن Value Propositions)) وهي تلك العوامل التي تمكن المؤسسة من جذب الزبائن والاحتفاظ بهم في المناطق المستهدفة . وقد تختلف هذه العوامل من صناعة لأخرى أو من منطقة لأخرى في نفس الصناعة، إلا أنه توجد مجموعة من العناصر التي تشكل محركات لتحقيق القيمة في العديد من المؤسسات الصناعية والخدمية يمكن التعبير عنها بالشكل التالي:
الشكل رقم:5-4 علاقة العوامل المؤثرة في السلوك الشرائي للزبائن بالأهداف الاستراتيجية تجاه الزبائن

   Source: Kaplan R S & David P Norton, "Linking the Balanced Scorecard to Strategy", California 
    
Management Review, University of California, Berkeley, Vol39, 1996, p 60     
ويتضح من الشكل السابق أن العلاقات الطيبة مع الزبائن إلى جانب كل من صورة المؤسسة في أذهانهم والخصائص المميزة للمنتج أو الخدمة تؤثر في قدرة المؤسسة على إرضاء الزبائن والاحتفاظ بهم وتساعدهم في جذب زبائن جدد. ومن ثم فإن العوامل الثلاثة مجتمعة تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة تجاه الزبائن على أمل أن تنعكس ايجابيا على الأداء المالي للمؤسسة.
6-1-3 جانب العمليات الداخلية:
 
يعد جانب العمليات الداخلية ركنا أساسيا لنجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية سواء للملاك أو الزبائن. فمن خلال تحديد العمليات الداخلية التي يجب أن تتفوق فيها المؤسسة يمكن مساعدة الإدارة – كوكيل – لإعادة تنظيم اهتماماتها بالشكل الذي يمكن معه تلبية احتياجات الزبائن والوفاء بمتطلبات المساهمين ويتم ذلك عن طريق:

1- توصيل محركات القيمة للزبائن في المناطق المستهدفة.
2- إرضاء توقعات الملاك حول العوائد المالية المميزة.

ومن ثم يرتكز هذا الجانب على العمليات التي لها أكبر الأثر على إرضاء الزبون ومن ثم تحقيق الأهداف المالية للمؤسسة. وبناء على ذلك يتم تحديد سلسلة العمليات الداخلية التي تبدأ بدورة الابتكار وتمر بدورة التشغيل وتنتهي بخدمة ما بعد البيع. ويمكن التعبير عن سلسلة القيمة للعمليات الداخلية بالشكل التالي:
الشكل رقم:5-5   سلسلة القيمة للعمليات الداخلية.

Source: Kaplan R S & David P Norton, "Linking the Balanced Scorecard to Strategy", California Management Review, University of California, Berkeley, Vol39, 1996, p 60
.
أولا: دور الابتكار: تهتم دورة الابتكار بتحديد كل من الأسواق والزبائن بهدف التعرف على احتياجات الزبائن سواء الجدد أو الحاليين حتى تتمكن المؤسسة من إعداد تصور لتطوير المنتجات أو الخدمات الجديدة التي من خلالها يمكنها إشباع الاحتياجات المحددة من قبل الزبائن وبذلك فإن دورة الابتكار تمثل " المحرك طويل الأجل لتحقيق القيمة".

ثانيا: دورة التشغيل (العمليات): هي المرحلة الثانية في سلسلة القيمة للعمليات الداخلية حيث يتم من خلالها إنتاج المنتج أو أداء الخدمة ونقلها للزبون وبذلك تُعد "المحرك قصير الأجل لتحقيق القيمة" حيث تبدأ بمجرد تسلم طلب الشراء من الزبون وتنتهي بنقل المنتج أو الخدمة للزبون .

وخلال الخمس عشرة سنة الأخيرة، تطورت عدة قياسات لكل من جودة العمليات، زمن دورة التشغيل التكلفة لتصبح من مؤشرات الأداء الهامة في جانب العمليات الداخلية بالمؤسسة بالإضافة إلى هذه القياسات قد يميل المديرون إلى قياس خصائص إضافية لعملياتهم والمنتجات والخدمات التي تحقق قيمة للزبائن.

ثالثا: خدمة ما بعد البيع: هي المرحلة الثالثة في سلسلة القيمة للعمليات الداخلية التي تتضمن: الضمان، أنشطة الإصلاح ومعالجة العيوب، إعادة التشغيل، عمليات إدارة المدفوعات مثل: إدارة بطاقات الائتمان.

ولقد أصبح لدى بعض المؤسسات الأجنبية استراتيجيات واضحة لتقديم خدمة ما بعد البيع. فعلى سبيل المثال: شركات تجارة السيارات مثل Acura)، (Saturn قد حققت سمعة ممتازة من خلال تحسين خدمة ما بعد البيع عن طريق تحسين الضمان، الصيانة الدورية للسيارات، إصلاح السيارات حيث استطاعت الشركة أن تنقل لعملائها سرعة استجابتها لهم وإمكانية الاعتماد عليها في الضمان وأداء الخدمة.


وجدير بالذكر أن جانب العمليات الداخلية يبرز اختلافين أساسيين بين مدخل قياس الأداء المتعارف عليه ومدخل القياس المتوازن للأداء وذلك كما يلي:

1 – أن المدخل المتعارف عليه لقياس الأداء يهدف إلى تحسين ومراقبة العمليات الحالية وقد يتضمن بجانب المقاييس المالية مؤشرات عن الجودة والوقت، إلا أنها لا تزال تركز على العمليات الحالية بينما مدخل القياس المتوازن للأداء يهدف إلى تحسين العمليات الحالية بل وتطويرها حتى يمكن للمؤسسة أن تحقق التميز الذي يساعدها على تحقيق الأهداف المالية وأهداف الزبائن.
2 – إن مدخل القياس المتوازن للأداء يعطي الأولوية لعمليات الابتكار داخل جانب العمليات الداخلية بينما تركز النظم المتعارف عليها لقياس الأداء على عمليات التشغيل فحسب. وبالتالي فهي تهتم بمتابعة وتحسين العمليات قصيرة الأجل لتحقيق القيمة بينما محركات النجاح طويلة الأجل قد تتطلب من المؤسسة ابتكار منتجات أو خدمات جديدة تفي بالاحتياجات الجديدة للزبائن وبذلك فإن الابـتكار 
( المحرك طويل الأجل لتحقيق القيمة) يعد أقوى من عمليات التشغيل في التأثير على الأداء المالي. إلا أنه لا يمكن إجراء المفاضلة بينهما حيث أن كلا منهما ضروري.

ونود أن نشير إلى أن عناصر سلسلة القيمة للعمليات الداخلية في المؤسسات الصناعية تختلف عنها في المؤسسات الخدمية، وذلك لطبيعة الصناعات الخدمية التي تتطلب أداء الخدمة بالشكل الذي يشبع حاجات الزبائن حيث يصعب معالجة أي خطأ في أداء الخدمة بمجرد تقديمها للزبون، إلا أن ذلك لا يعني عدم مراجعة الزبائن للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بمستوى أداء الخدمة. 
6-1-4 جانب التعلم والنمو:

يهدف هذا الجانب إلى دفع المؤسسة للبحث دائما عن الجديد، حيث أن تزايد حدة المنافسة يتطلب قيام المؤسسة بإجراء تحسينات مستمرة لقدراتها الحالية والعمل على إيجاد طاقات جديدة حتى يمكنها الاستمرار في الأسواق المستهدفة .

وجدير بالذكر أن قدرة المؤسسة على الابتكار والتحسين والتعلم ترتبط مباشرة بتحقيق قيمة للمؤسسة، فالقدرة على توفير منتجات جديدة تعمل على تحقيق قيمة للزبائن. والتحسين المستمر لكفاءة العمليات يمكن المؤسسة من اختراق أسواق جديدة وما يترتب على ذلك من زيادة للإيرادات ومن ثم الأرباح وتحقيق قيمة للملاك.


ويعتمد جانب التعلم والنمو على ثلاثة مقومات أساسة وهي: العاملون، ونظم المعلومات، التحفيز والتفويض وتنظيم الأهداف. وتتضح أهمية هذه المقومات فيما يلي:
 
1- تعد قدرات العاملين عنصرا هاما، فمن الضروري أن تعتمد المؤسسات على أفراد لديهم القدرة على حل المشكلات وإجراء التحسينات المستمرة. ويمكن تحديد قدرات العاملين من خلال قياس مدى رضا العاملين، معدل دوران العمالة، الإنتاجية.
2- تعد نظم المعلومات المنظم والمدير لأعمال الشركة ومن ثم بمكن قياس قدرات نظم المعلومات على الوفاء بالتزاماتها بمدى سرعتها في توفير معلومات دقيقة وفي التوقيت المناسب حول الزبائن والعمليات الداخلية أمام القائمين على اتخاذ القرار. 
3- يهدف التحفيز والتفويض وتنظيم الأهداف إلى فحص مدى ملاءمة حوافز العاملين لحثهم على تحسين كفاءة الأداء حول العوامل الجوهرية لنجاح المؤسسة وتنظيم كافة العاملين في ضوء الاستراتيجية التحسينية.
ويرى أحد الباحثين
 أنه حتى يمكن لمدخل القياس المتوازن للأداء أن يحقق الغرض منه عند تطبيقه في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية وبخاصة الصناعية منها، أنه من المفضل أن يدخل ضمن محاوره الرئيسة الجانب البيئي الذي يعكس المؤسسة لمسؤوليتها تجاه البيئة التي تعمل بها، فالمؤسسات الاقتصادية أصبحت ملزمة بتدنية الفاقد المنطوي على المخاطر الذي قد يتولد عن بعض منتجاتها بالإضافة إلى تنظيف ومعالجة مواقع التخلص من الفاقد والرقابة عليها بعد معالجتها هو ما يتطلب ضرورة تحديد مؤشرات حول أداء المؤسسة فيما يتعلق بمسؤوليتها البيئية وذلك لدفع المؤسسات إلى توجيه اهتمام أكبر لمسؤوليتها تجاه البيئة.

وفي هذا الصدد فإن المحاور الرئيسة لمدخل القياس المتوازن للأداء تتضمن الجوانب المؤثرة بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، بينما تؤثر المسؤولية البيئية للمؤسسة في تحقيقها لأهدافها الاستراتيجية بشكل غير مباشر، بالإضافة إلى ذلك فإن المؤسسات الاقتصادية الجزائرية أصبحت تلتزم إلى حد ما بمسؤوليتها البيئية خاصة بعد صدور القوانين المؤسسة لها، وبالتالي إدماج مؤشرات الجانب البيئي في الجوانب الأخرى سواء مالية (مثل تكاليف حماية من التلوث) أو غير مالية (مثل رد فعل الزبائن حول الآثار الجانبية للمنتج) ثم لا يستلزم الأمر أن يتضمن مدخل القياس المتوازن لأداء مقاييس خاصة بها حتى لا يزداد عدد المؤشرات التي يتضمنها بطاقة الأداء المتوازن (BSC) (الأداة الأساسية لمدخل القياس المتوازن للأداء ) بالشكل الذي يفقد هذا المدخل ميزته.

وبشكل عام من خلال عرض وتحليل المحاور الأساسية لمدخل القياس المتوازن للأداء يمكن القول: إنه كمدخل جديد لقياس الأداء يتميز عن مدخل قياس الأداء المتعارف عليه من حيث أنه:

1- يهتم بوضع الاستراتيجية التنافسية للمؤسسة في محور الاهتمام الإداري وذلك من خلال ترجمتها إلى أهداف ومقاييس عبر مجموعة متوازنة من وجهات النظر.
2- يحتفظ بالأداء قصير الأجل من خلال الجانب المالي كما هو شائع في نظم قياس الأداء المتعارف عليها بالإضافة إلى تكيفها مع عصر المعلومات والبيئية التنافسية الحديثة التي تتطلب قدرات جديدة للنجاح وذلك من خلال قياس العوامل التي من المتوقع أن تؤدي إلى تحسين الأداء المالي والتنافسي في المستقبل. ومن ثم يتمكن المديرون من تحديد مدى قدرة وحداتهم على تحقيق قيمة الزبائن الحاليين والمرتقبين، يضاف إلى ذلك مساعدتهم في تحديد مدى الحاجة إلى تدعيم القدرات الداخلية  والاستثمار في الأفراد والنظم والإجراءات الضرورية لتحسين الأداء المستقبلي.
3- يسهم في الحد من ظاهرة عدم تناسق الأهداف التي قد تنشأ بين الملاك والإدارة في المؤسسات الاقتصادية، حيث يتم قياس وتقييم أداء الإدارة في مختلف جوانب الأداء المؤثرة في الهدف الأساسي للملاك بصورة متوازنة، وذلك بعكس مدخل قياس الأداء المتعارف عليه الذي يركز اهتمام الإدارة على النتائج المالية محل التقييم وهو ما قد يؤثر سلبا على مقدرة المؤسسة على المنافسة مستقبلا.
6-2 طبيعة مقاييس الأداء في بطاقة الأداء المتوازن والعلاقة بينهما:

تتضمن بطاقة الأداء المتوازن مجموعة من مقاييس الأداء التي تختلف عن تلك المستخدمة في نظم قياس الأداء المتعارف عليها، ففي بطاقة الأداء المتوازن تتحدد مقاييس الأداء في ظل الأهداف الاستراتيجية التي تنعكس في مختلف جوانب الأداء، وحتى تؤدي هذه المقاييس دورها بفعالية يجب أن تكون معبرة عن الأهداف بصورة دقيقة، وهو ما يتطلب تحديد العدد الملائم من المقاييس بحيث لا يزدادا عددها بشكل مبالغ فيه فتزداد المعلومات التفصيلية بالشكل الذي يتشتت معه التركيز على الهدف الأساسي، وفي نفس الوقت لا يكون عدد المقاييس موجزا بالشكل الذي يصعب معه تكوين فكرة واضحة حول مدى تحقق الأهداف المنشودة. وبمعنى آخر يتحدد العدد الملائم من مقاييس الأداء في بطاقة الأداء المتوازن في ضوء اعتبارات التكلفة والعائد المرتبطة باستخدام كل منها.

ومن الجدير بالذكر أنه عند اختيار مقاييس الأداء لبطاقة الأداء المتوازن فمن الضروري مراعاة أن تتضمن مزيجا من مقاييس النتائج أو النتائج (Core Outcome) والمقاييس الاستراتيجية أو المحركة للأداء (Performance Drivers).
فمقاييس النتائج: تُعد مؤشرات لقياس النتائج النهائية (Lag Indicators) التي حققتها المؤسسة، ومنها على سبيل المثال: الربحية، الحصة السوقية، رضا الزبون، الاحتفاظ بالزبون رضاء العاملين. ومن ثم فإن مقاييس النواتج تشير إلى مدى تقدم المؤسسة تجاه تحقيق أهدافها المحددة مسبقا بالإضافة إلى أنها توفر إشارات حول مدى وجود انحرافات عن هذه الأهداف بغرض لفت الانتباه إليها والبحث عن الأسباب المؤدية لها. 
بينما محركات الأداء: تعكس المتغيرات الخاصة بمؤسسة معينة لتميزها عن غيرها. ومن ثم فإن محركات الأداء تعكس خصوصية استراتيجية الأعمال مثل: (زمن دورة التشغيل معدلات العيوب كجزء من المليون (PPM).

وبذلك يمكن القول: إن بطاقة الأداء المتوازن كوسيلة للقياس المتوازن للأداء تعد أكثر من مجرد تجميع لمقاييس الأداء المالية وغير مالية. حيث أن مقاييس النواتج بدون محركات الأداء لا يمكنها توضيح كيفية تحقق هذه النواتج. ومن ثم يصعب عليها توفير معلومات فورية حول مدى نجاح تطبيق الاستراتيجية.

ومن ناحية أخرى فإن محركات الأداء بدون مقاييس النواتج قد تدفع المؤسسات الاقتصادية إلى تحقيق تحسينات تشغيلية قصيرة الأجل بينما يصعب عليها أن توضح ما إذا كانت هذه التحسينات قد ترجمت إلى زيادة أو اتساع الأعمال مع الزبائن الحاليين والمرتقبين ومدى انعكاس ذلك في تدعيم الأداء المالي.


ولقد وصف كل من ( Kaplan & Norton,1997)
 العلاقة بين مقاييس النتائج ومحركات الأداء لهذه النتائج التي تتضمنها بطاقة الأداء المتوازن بأنها علاقة سبب ونتيجة(Cause and Effect Relationship) وأوضحا ذلك بتناول المثال التالي: بافتراض أن العائد على رأس المال المستخدم (ROCE) يمثل أحد مقاييس الجانب المالي في بطاقة الأداء المتوازن وأن محرك هذا المقياس هو تكرار مبيعات العملات للزبائن الحاليين وهو ما يعطي انطباعا بولاء الزبون تجاه المؤسسة. مما يدفعها إلى اعتبار ولاء الزبون من مقاييس جانب الزبائن في بطاقة الأداء المتوازن بها. وذلك لما قد يكون له من أثر على العائد على رأس المال المستخدم. ويمكن للمؤسسة أن تحقق ولاء الزبون من خلال تحليل تفضيلات الزبائن حتى يمكنها الوفاء بها. وبفرض أنه بتحليل تفضيلات الزبائن اتضح أن الالتزام بمواعيد التسليم المحددة (OTD) (On Time Delivery) ينال تقدير الزبائن ومن ثم فإن تحسين الالتزام بالمواعيد من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة ولاء الزبون الذي بدوره من المتوقع أن يؤدي إلى تحسين الأداء المالي. وبذلك يمكن عدّ كل من ولاء الزبون، الالتزام بمواعيد التسليم للزبائن ضمن مقاييس جانب الزبائن في بطاقة الأداء المتوازن .

وبالتساؤل حول ماهية العمليات الداخلية التي يجب أن تتفوق فيها المؤسسة حتى يمكنها تنفيذ طلبات الزبائن في المواعيد المحددة؟

قد يتضح أن تخفيض زمن دورة التشغيل وزيادة جودة العمليات الداخلية يمثلان محركات لتحسين تنفيذ طلبات الزبائن في التوقيت المحدد. ومن ثم فإن كلاّ من زمن دورة التشغيل وجودة العمليات تُعد من مقاييس جانب العمليات الداخلية في بطاقة الأداء المتوازن للمؤسسة.

ويمكن للمؤسسة تحسين جودة العمليات وتخفيض زمن دورة التشغيل من خلال الاستعانة ببرامج التدريب للعاملين لتحسين مهاراتهم وهو ما يمكن عدّه ضمن مقاييس جانب التعلم والنمو ببطاقة الأداء المتوازن لذات المؤسسة. وعبرا عن هذا المثال بالشكل التالي: 
الشكل رقم:5-6 العلاقة بين مقاييس الأداء في مختلف جوانب الأداء التي تتضمنها بطاقة الأداء المتوازن

Kaplan R S & d David P Norton, "Why does business need a balanced scorecard", Journal of Cost Management, Warren, Gorham & Lamont, Boston, May-June, Vol11, No3, 1997, p8.

وبذلك فإن كل مقياس في بطاقة الأداء المتوازن يجب أن يكون جزءًا من سلسلة السبب والنتيجة التي تتخلل جوانب الأداء الأربعة. ومن ثم تصبح علاقات السبب والنتيجة هي جوهر بطاقة الأداء المتوازن.

وفي هذا الصدد يشير أحد الباحثين
 إلى أن العلاقة بين مقاييس الأداء التي تتضمنها بطاقة الأداء المتوازن علاقة منطقية أكثر من كونها علاقة سبب ونتيجة، فليس من الضروري أن يترتب على رضا الزبون نتائج مالية جيدة، حيث أن تقدير النتائج المالية المرتبطة بزيادة رضا الزبون أو تحسين الجودة يتطلب حسابات مالية، في حين أن سلسلة التصرفات التي ينتج عنها ارتفاع القيمة المنقولة للزبون مع تحمل تكلفة منخفضة سوف تؤدي إلى نتائج مالية جيدة وهو ما لا يعني علاقة سببية ولكنها منطقية حيث تفهم ضمنيا.

وفي ضوء ذلك فإن اهتمام المؤسسات الاقتصادية بأهداف الجودة ورضا الزبون والابتكار، بصورة متزايدة لأنها أصبحت ضرورة ملحة للنجاح في ظل الظروف التنافسية الحالية على أمل أنها ستؤدي إلى تحسين أداء المؤسسة، لا يعني عدّ هذه الأهداف كنهايات في حد ذاتها. وذلك تجنبا لما حدث في بعض المؤسسات التي فشلت في ربط برامج التحسين بالأداء المالي مستقبلا،  حيث عدّت برامج التحسين كنهايات في حد ذاتها ولم تستطع ربطها بتحسين الأداء المالي والتعامل مع الزبائن.

وبذلك فإن بطاقة الأداء المتوازن تعتبر النتائج المالية محصلة للأداء في الجوانب غير المالية خلال الأجل الطويل ومن ثم فإن التحسينات في هذه الجوانب تفيد فقط عندما يتم ترجمتها إلى تحسين المبيعات وتخفيض نفقات التشغيل أو ارتفاع كفاءة استخدام الأصول. ومن ثم فإن الفشل في ترجمة الأداء التشغيلي المحسن إلى أداء مالي محسن يعطي إرشادات للمسؤولين في المؤسسة لضرورة إعادة النظر في استراتيجية المؤسسة أو في خطط تطبيقها.


وفي ضوء ما سبق يمكن القول: إن مدخل القياس المتوازن للأداء يساعد في العمل على تظافر جهود كافة العناصر المؤثرة في أداء المؤسسة لتحقيق استراتيجيتها التنافسية. وهو ما يتيح للإدارة فرصة التعلم والتكيف مع التغيرات التي تطرأ على البيئة المحيطة بها. وذلك من خلال القياس المتوازن للأداء باستخدام القياسات المالية المتعارف عليها بالإضافة إلى محركات القيمة مثل: رضا الزبون وتحسين العمليات الداخلية وتنمية مهارات العاملين. بل والأكثر من ذلك أن بطاقة الأداء المتوازن كوسيلة أساسية للقياس المتوازن للأداء تعمل على ترجمة استراتيجية المؤسسة إلى محاور واستراتيجيات لتوصيلها إلى مختلف المستويات الإدارية في المؤسسة مما يدعم قدرتها على مواجهة التحديات التي قد تظهر نتيجة للتغيرات السريعة التي تطرأ على بيئة الأعمال الحديثة.

6-3 أثر إتباع مدخل القياس المتوازن للأداء على مراحل إدارة الاستراتيجية: 

إن استخدام مدخل القياس المتوازن للأداء لحث وتشجيع المديرين في المستويات المختلفة للعمل على تحقيق الأولويات الاستراتيجية للمؤسسة يتطلب عدّ بطاقة الأداء المتوازن حجر الزاوية في إدارة الاستراتيجية بحيث تمكن المديرين من تطبيق مراحل إدارة الاستراتيجية التي تتمثل فيما يلي:
1- ترجمة رؤية واستراتيجية المؤسسة.
2- توصيل استراتيجية المؤسسة وربطها بالأهداف.
3- تخطيط الأعمال.
4- التغذية العكسية والتعلم.
وسوف نقوم بتناول كل مرحلة ( خطوة ) بالشرح والتحليل كما يلي:
6-3-1 ترجمة استراتيجية المؤسسة ورؤيتها:

يساعد مدخل القياس المتوازن على توصل المديرين إلى اتفاق أو إجماع في الرأي حول الاستراتيجية التنافسية للمؤسسة، بما يمكن ترجمة هذه الاستراتيجية إلى مجموعة متكاملة من الأهداف والمقاييس التي تمثل محركات النجاح في الأجل الطويل. ومن ثم يمكن ترجمة هذه الأهداف إلى مصطلحات تشغيلية مفهومة من قبل العاملين بحيث يمكنهم استخدامها في ترشيد القرارات التي يتخذونها داخل المؤسسة.

وعلى سبيل المثال: - عند تصميم بطاقة الأداء المتوازن لأحد البنوك الأجنبية ظهر شبه اتفاق بين المديرين المسؤولين على أن استراتيجية البنك تتمثل في " تقديم خدمة مميزة للزبائن المستهدفين " ومع ذلك فإن لكل مدير وجهة نظر مختلفة حول مفهوم " الخدمة المميزة " وتصور مختلف عن الزبائن المستهدفين " إلا أنه عند تحديد المقاييس التشغيلية لجوانب الأداء في بطاقة الأداء المتوازن تم توضيح مفهوم الاستراتيجية والوصول إلى اتفاق في الرأي بشأنها ومن ثم التعبير عنها في صورة أهداف ومقاييس تلقى القبول من المديرين في مختلف المستويات الإدارية. كما ساعدت بطاقة الأداء المتوازن على اكتشاف الفجوة بين مهارات العاملين ونظم المعلومات التي يستخدمها البنك في نقل محركات القيمة للزبائن المستهدفين.

وبذلك فإن الاعتماد على بطاقة الأداء المتوازن كوسيلة للقياس المتوازن للأداء دفع المديرين في البنك إلى التوصل إلى إجماع أو اتفاق في الرأي حول استراتيجية البنك ثم ترجمة هذه الاستراتيجية إلى أهداف واضحة معبرا عنها بمؤشرات كمية محددة مفهومة للقائمين على تنفيذها.

6-3-2 توصيل استراتيجية المؤسسة وربطها بالأهداف:

يتمكن المديرون من توصيل استراتيجية المؤسسة إلى مختلف المستويات التنظيمية داخل المؤسسة وربطها بأهداف العاملين في كل قسم من خلال بطاقة الأداء المتوازن، التي توضح لكل فرد بالمؤسسة ما تريد تحقيقه سواء للملاك أو الزبائن. وحتى يمكن تنظيم الأداء الفردي للعاملين في ظل استراتيجية المؤسسة من الضروري ممارسة ثلاثة أنشطة هي:

1- الاتصال والتعليم.
2- تحديد الأهداف.
4- ربط المكافآت بمقاييس الأداء.
أولا:الاتصال والتعليم: يبدأ تطبيق الاستراتيجية بتعليم الأفراد القائمين على التنفيذ بالاستعانة بمجموعة موسعة من برامج الاتصال مع جميع العاملين بالمؤسسة حتى يمكن توضيح استراتيجية المؤسسة والأهداف الهامة التي يجب عليهم تحقيقها. ثم تقوم وحدات الأعمال بتوصيل الاستراتيجيات طويلة الأجل للمديرين في مختلف المستويات الإدارية باستخدام مجموعة مترابطة من المقاييس المالية وغير المالية بحيث توفر أساسا للتغذية العكسية والمساءلة. وبذلك فإن الوفاء بالأهداف المالية قصيرة الأجل لا يعبر عن أداء مرضٍ خاصة إذا أشارت المقاييس الأخرى إلى أن تطبيق الاستراتيجية لا يتم بنجاح. وبذلك يمكن القول: إن بطاقة الأداء المتوازن توفر التزاما ومسؤولية عن الاستراتيجية .
ثانيا: تحديد الأهداف: يتم ترجمة الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل إلى أهداف ومقاييس تشغيلية للوحدات الفرعية وللأفراد. وعادة ما تتضمن بطاقة الأداء المتوازن ثلاثة مستويات من المعلومات:
الأول: يصف الأهداف والمقاييس طويلة الأجل وقصيرة الأجل.
الثاني: يترجم أهداف الشركة إلى أهداف للوحدات الفرعية.
الثالث: يتضمن قيام العاملين بتحديد أهدافهم الخاصة حتى يمكنهم تنظيمها في ظل أهداف المؤسسة.
ثالثا: ربط المكافآت بمقاييس الأداء: إن فكرة ربط الحوافز بمقاييس الأداء في بطاقة الأداء المتوازن فكرة جذابة إلا أنها تحمل قدرا من المخاطرة نظرا لحداثة مفهوم بطاقة الأداء المتوازن. ومن ثم يمكن للمؤسسة تقرير مدى ربط خطط الحوافز بمقاييس بطاقة الأداء المتوازن في ضوء مدى توافر الخصائص التالية:
1- مدى توافر مقاييس لبطاقة الأداء المتوازن.
2- مدى توافر بيانات يمكن الاعتماد عليها عند استخدام المقاييس المختارة.
3- مدى إمكانية حدوث نتائج غير متوقعة نتيجة للطريقة المتبعة في تحقيق المستويات المستهدفة من المقاييس.

وجدير بالذكر أن المؤسسات وفقا للنظام المتعارف عليه قد أخذت في الحسبان تعدد الأهداف عند تحديد حوافز المديرين وذلك من خلال تحديد وزن لكل هدف وبالتالي يتم حساب الحوافز في ضوء القدر المحدد من كل هدف.

إلا أنه يعاب على هذا الأسلوب أنه يسمح بإعطاء حوافز عندما تتفوق المؤسسة في تحقيق أهداف معينة بينما ينخفض مستوى تحقيقها لأهداف أخرى. لذلك فمن المفضل أن يتم تحديد حد أدنى لمستويات المقاييس الاستراتيجية الهامة بحيث لا يحصل الأفراد على الحوافز إذا كان أداؤهم في الفترة المحددة أقل من الحد الأدنى لأي مقياس. ومن ثم يتم حث الأفراد للقيام بأداء متوازن لتحقيق كل من الأهداف طويلة الأجل وقصيرة الأجل.

وبرغم المخاطر التي تصاحب ربط الحوافز بمقاييس بطاقة الأداء المتوازن. إلا أن العديد من المؤسسات قد بدأت بالفعل في إعداد خطط الحوافز على أساس مقاييس بطاقة الأداء المتوازن وهو ما يؤيد الدور الفعال لها في خطط الحوافز . إلا أن الأمر سيزداد وضوحا مع تزايد خبرة المؤسسات في ربط الحوافز بمقاييس بطاقة الأداء المتوازن.
6-3-3 تخطيط الأعمال:

إن بطاقة الأداء المتوازن تمكن المؤسسة من إجراء التكامل بين خططها الاستراتيجية والموازنات التشغيلية. وذلك من خلال تحديد الأهداف الاستراتيجية والمحركات الجوهرية لها، ثم اختيار مجموعة من المؤشرات لقياس مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف المحددة لجوانب الأداء الأربعة وتحديد مستوى مستهدف لكل مؤشر ( معلمات Milestones)، بحيث تعكس توقعات المديرين حول مدى قدرة برامجهم الحالية على التأثير في هذه المؤشرات.

وبتحديد هذه المعلومات يمكن للمديرين أن يقوموا بإعداد الموازنات التقليدية لهم بشكل أوسع بحيث تتضمن الأهداف الاستراتيجية بجانب الأهداف المالية. وفي نهاية عملية تخطيط الأعمال يجب أن تتوافر لدى المديرين مجموعة من المستويات المستهدفة للأهداف طويلة الأجل في جوانب الأداء الأربعة حيث تتخذ كأساس لتوزيع الموارد وتحديد الأولويات.

6-3-4 التغذية العكسية والتعليم:

يمكن اختبار الاستراتيجية المطبقة في المؤسسة باستمرار عن طريق بطاقة الأداء المتوازن حيث تمنح المديرين المسؤولين القدرة على تحديد وضع المرحلة الحالية من تطبيق الاستراتيجية ومدى تطبيقها بشكل سليم.

وتجدر الإشارة إلى أن المراحل الثلاث الأولى ضرورية لتطبيق الاستراتيجية إلا أنها وحدها تعد غير كافية خاصة في ظل البيئة التنافسية الحالية، فهذه المراحل مجتمعة تشكل " حلقة مفردة في عملية التعلم حيث تتضمن ثبات الهدف وعدّ أي انحراف عن المسار المخطط قصورا يجب علاجه.

وبذلك فإن هذه الحلقة لا تتطلب إعادة اختبار الاستراتيجية أو الأدوات المستخدمة في تطبيقها في ظل الظروف الحالية، وذلك على الرغم من أن أغلب المؤسسات تعمل في ظل بيئة مضطربة ذات استراتيجيات معقدة يمكن أن تفقد صلاحيتها عند التطبيق في ظل ظروف بيئة الأعمال المتغيرة حيث تظهر فرص وتهديدات، وبالتالي يجب أن تتوافر لدى المؤسسة القدرة على تكوين " الحلقة المزدوجة للتعلم (Double-Loup-Learing) بحيث تسمح بإحداث تغيير في معتقدات الأفراد حول العلاقات بين مقاييس الأداء المؤثرة في نجاح الاستراتيجية.

وجدير بالذكر أن أيا من الأدوات المالية التي تستخدمها الإدارة لا يمكنها أن تسمح للمديرين بالدخول في الحلقة المزدوجة للتعلم ويرجع ذلك إلى ما يلي:
أولا: أن هذه الأدوات توجه الأداء من وجهة نظر واحدة فقط.
ثانيا: أنها لا تتضمن ما يعرف بالتعلم الاستراتيجي (Strategic Learning) الذي يعتمد على توصيل الاستراتيجية إلى مختلف المستويات الإدارية والسماح لمختلف العاملين بالمؤسسة في أي مستوى إداري بالتعرف على كيفية مساهمة أنشطتهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية. وذلك من خلال حشد وتجميع التغذية المرتدة، اختبار الفروض المستخدمة في صياغة الاستراتيجية، إجراء التعديلات الضرورية
 بينما توفر بطاقة الأداء المتوازن ثلاثة عناصر ضرورية للتعلم الاستراتيجي وهي:
1- توضح رؤية الشركة بعد الوصول إلى اتفاق في الرأي حولها، كما تحدد الأهداف التي تسعى الشركة لتحقيقها وترجمتها إلى صورة تشغيلية واضحة. وبذلك فإن بطاقة الأداء المتوازن توفر نموذجا يعمل على ربط جهود وإنجازات الأفراد بأهداف المؤسسة.
2-  توفر نظامًا استراتيجيًا للتغذية المرتدة يقوم باختيار وتأييد أو تعديل الفروض التي تتضمنها استراتيجية المؤسسة. فمن خلال تحديد الأهداف قصيرة الأجل في مرحلة تخطيط الأعمال يمكن للمديرين التنبؤ في المحركات على الأهداف المحددة فعلى سبيل المثال: وجدت إحدى المؤسسات الأجنبية علاقة ارتباط جوهري بين معنويات العاملين ومقترحاتهم (كلاهما مقاييس في جانب التعلم والنمــو) وبين رضا الزبائن (أحد أهم مقاييس جانب الزبائن) مما ينعكس في سرعة سداد الفواتير وهو ما يؤدي إلى انخفاض في أرصدة الزبائن ومن ثم ارتفاع العائد على رأس المال المستخدم. كما وجدت علاقة ارتباط معنوي بين معنويات العاملين ومقترحاتهم (في جانب التعلم والنمو) وبين انخفاض إعادة التشغيل (جانب العمليات الداخلية). ويمكن العبير عن ذلك بالشكل رقم 5-4.
3- إن بطاقة الأداء المتوازن تمكن من مراجعة الاستراتيجية، وهو ما يعد أمرا ضروريا للتعلم الاستراتيجي، فمن خلال تحديدها للعلاقات بين الأهداف الاستراتيجية ومحركات الأداء المرتبطة بها فإنها تسمح للإدارة العليا ومديري الوحدات بإجراء المراجعة الدورية لتقييم مدى صلاحية استراتيجية الأعمال وجودة تنفيذها.

الشكل رقم:5-7 أثر التغير في مقاييس الأداء على الأهداف المحددة.
Kaplan R S & David P Norton, "Using The Balanced Scorecard As A Strategic Management System", Harvard Business Review, Harvard Business School Publishing, Boston, Jan-Feb, 1996, p75.

ومما سبق يمكن القول: إن بطاقة الأداء المتوازن تعد وسيلة فعالة تساعد المؤسسة على تنظيم مراحل لإدارة استراتيجيتها، حتى تتمكن من تحقيق أهدافها الاستراتيجية وذلك من خلال قدرتها على وضع الاستراتيجية التنافسية في محور الاهتمام الإداري عن طريق مجموعة المؤشرات حول جوانب الأداء التي يجب أن تتميز فيها المؤسسة حتى يمكنها المنافسة من خلالها .

وهو ما يشجع المديرين في مختلف المستويات الإدارية على إعادة توزيع اهتماماتهم حول جوانب الأداء التي تنعكس في النظام المستخدم في قياس أدائهم وهو ما يدفعهم لاتخاذ القرارات التي تتحقق منافعها الاقتصادية في الأجل الطويل، وهو ما يؤثر ايجابا على مستقبل المؤسسة ومن ثم مصالح ملاكها.

7- متطلبات تطبيق مفهوم بطاقة الأداء المتوازن:

اتجهت العديد من المؤسسات إلى استخدام مفهوم بطاقة الأداء المتوازن كأساس لإدارة الاستراتيجية ولأغراض قياس الأداء. ولقد استندت هذه المؤسسات في تطبيقها لمفهوم بطاقة الأداء المتوازن إلى مجموعة من الأسباب أهمها ما يلي:

أولا:تطور أساليب إدارة المؤسسات: فنتيجة لتزايد اهتمام المؤسسات الاقتصادية بتحقيق نجاح يستمر لأجل طويل. وأصبحت جوانب الأداء غير المالية وبخاصة تلك التي تمثل عوامل جوهرية لنجاح المؤسسات في ظل تزايد حدة المنافسة تمثل محور اهتمام الإدارات المعينة بتخطيط الاستراتيجية وإعداد التقارير عنها. حيث لم تعد التقارير المالية المتعارف عليها التي تتسم بنظرتها التاريخية هي الأساس الوحيد الذي يعتمد عليه في اتخاذ القرارات المؤثرة في مستقبل المؤسسة.
ثانيا:تزايد الإدراك والوعي بأهمية المؤشرات غير المالية: أشارت العديد من الدراسات إلى تزايد مؤشرات الأداء غير المالية وبخاصة في ظل الضغوط التنافسية التي تعمل في ظلها المؤسسات الاقتصادية وهو ما يتطلب أن تعكس هذه المؤشرات في نظام قياس الأداء حتى يمكن مساعدة المديرين المسؤولين عن إدارة المؤسسة على توزيع جهودهم بين مختلف جوانب الأداء المدعمة للأداء المالي مستقبلا.

ويمكن لمفهوم بطاقة الأداء المتوازن أن يساعد في زيادة الإدراك والوعي بأهمية جوانب الأداء غير المالية من خلال شموله لمجموعة من المؤشرات التي تعكس هذه الجوانب.
ثالثا: رغبة المؤسسات الاقتصادية في توفير رؤية واضحة لأهدافها: فنجاح المؤسسات الاقتصادية في الوقت الحاضر يتطلب ضرورة أن تكون استراتيجية المؤسسة وأهدافها واضحة لمختلف الأفراد داخل المؤسسة سواء أكانوا مديرين أم عاملين، بحيث يمكنهم ربط تصرفاتهم وقراراتهم بأهداف المؤسسة. ويتحقق ذلك من خلال مفهوم بطاقة الأداء المتوازن عن طريق مؤشرات ومقاييس الأداء التي تتضمنها والتي تعكس جوانب الأداء التي يجب إنجازها بكفاءة وفعالية إذا أرادت المؤسسة تحقيق أهدافها المحددة مسبقا.
رابعا: توصيل الاستراتيجية التنافسية في المؤسسات ذات الفروع: ففي المؤسسات التي يكون لها عدة فروع يمكن الاعتماد على مفهوم بطاقة الأداء المتوازن الذي يساعد في:
1- التعرف على اتجاهات وقدرات العاملين بالفروع.
2- التعرف على مدى التزام كل فرع بالسياسات والعمليات التي تتسق وأهداف المؤسسة ككل. 
3- التعرف على مستوى رضا الزبائن عن المنتج أو الخدمة التي تقدمها الفروع.
4- الحصول على صورة شاملة عن أداء الفروع في مختلف جوانب الأداء.

وبذلك فإن مفهوم بطاقة الأداء المتوازن يعمل على تدعيم الاستراتيجية التنافسية للمؤسسة ككل على مستوى الفروع. ومن ثم فعندما يتوافر أفراد ذوو مهارات مرتفعة يمكنهم تطبيق السياسات والعمليات الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة ككل وما يترتب على ذلك من تحقيق رضا للزبون وولائه ومن ثم تتحقق الأرباح.
7-1 المقومات الأساسية لتطبيق مفهوم بطاقة الأداء المتوازن: 

إن تطبيق مفهوم بطاقة الأداء المتوازن في أي مؤسسة يتشابه مع تطبيق أسلوب جديد للإدارة وهو ما يتطلب توافر مجموعة من المقومات التي تسهم في نجاح التطبيق ومن أهمها ما يلي:
 
أولا: فريق العمل: يعد تكوين فريق العمل هو الخطوة الأولى في تطبيق مفهوم بطاقة الأداء المتوازن. وتتمثل مهمة هذا الفريق في مناقشة رؤية المؤسسة  واستراتيجيتها والتوصل إلى اتفاق جماعي بشأنها، وهو ما يستغرق فترة زمنية تقترب من ثلاثة شهور، يتم بعدها تحديد الأهداف الاستراتيجية وتفهمها وتوصيلها للمستويات الإدارية الأخرى ولمختلف العاملين بالمؤسسة. ويتضمن هذا الفريق ثلاثة أدوار هامة هي:
-المخطط للمشروع: هو الذي يتحمل مسؤولية المشروع ويتولى توضيحه لفريق المنفذين حتى يمكنهم ترجمة استراتيجية المؤسسة إلى تصرفات تكفل تحقيقها. 
-المسؤول التنفيذي: هو المسؤول عن متابعة كيفية استخدام مفهوم بطاقة الأداء المتوازن على أساس يومي، وما إذا كان الأمر يتطلب تعديل بعض أدوار المديرين لتعكس الاستراتيجية الجديدة.
-المسؤول الأساسي: هو المسؤول عن التحقق من أن الأهداف في بطاقة الأداء المتوازن واضحة ومفهومة من قبل مختلف المستويات الإدارية، ويعمل على توضيح مفهوم بطاقة الأداء المتوازن على المستوى الشخصي للأفراد.
ثانيا: تحديد الأهداف الاستراتيجية: تعد الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة الاقتصادية هي محور بطاقة الأداء المتوازن . وبالتالي فإن تحديد هذه الأهداف يعد خطوة رئيسية في التطبيق حيث يقوم المخطط بجمع المعلومات عن المنافسين، اتجاهات السوق، النمو، الزبائن، الابتكارات التكنولوجية الجديدة بحيث يمكن أخذها في الحسبان عند إعداد جوانب الأداء في بطاقة الأداء المتوازن.

وجدير بالذكر أنه في كل جانب قد تظهر بعض المشكلات التي يحتاج حلها إلى إقامة حوار مستمر وفعال للتوصل إلى اتفاق بشأنها بحيث يمكن الحصول على أربعة أو خمسة أهداف لكل جانب، وعند هذه المرحلة يمكن تقسيم فريق المنفذين إلى أربع مجموعات فرعية بحيث تتولى كل مجموعة أحد جوانب الأداء الأربعة ليتم بلورة ثلاثة أو أربعة أهداف لكل جانب واقتراح المقاييس الملائمة لها.
ثالثا:توصيل استراتيجية المؤسسة للمستويات الإدارية التنفيذية: بمجرد تحديد الاستراتيجية والاتفاق عليها يتم توصيلها ونقلها للمديرين في مستوى الإدارة الوسطى بالمؤسسة.
وتجدر الإشارة إلى أنه بمجرد تحديد خطة العمل قد يتضح أن بعض البرامج والأولويات لا تعكس الاستراتيجية الجديدة ومن ثم يتم الحد منها. وبذلك تعد بطاقة الأداء هي الأساس الذي تقوم كل وحدة فرعية وفقهُ بتحديد أهدافها واستراتيجيتها شرط أن يتم ذلك في ضوء بطاقة الأداء المتوازن للمؤسسة ككل.
رابعا: التقرير والمراجعة: بدأت العديد من المؤسسات في التفكير في ربط أهداف الأفراد وعوائدهم المالية ببطاقة الأداء المتوازن. وذلك كوسيلة تضمن بها المؤسسة أن استراتيجيتها سوف تستخدم بشكل يومي من قبل جميع أفراد المؤسسة. ومن ثم يمكن إجراء مراجعة دورية لبطاقة الأداء المتوازن سواء بصورة شهرية أو ربع سنوية في ظل الاستراتيجية المحددة التي يستغرق تطبيقها حوالي ثلاث سنوات بعدها تبدأ اللجنة التنفيذية في تحديد ما يقرب من عشرة موضوعات استراتيجية لكل وحدة فرعية بحيث تبدأ كل وحدة في تحديث بطاقة الأداء المتوازن الخاصة بها وذلك بتهيئة أدواتها وإمكانياتها في ضوء هذه الموضوعية.

ومما سبق يمكن القول: إن عملية تصميم وتطبيق أسلوب بطاقة الأداء المتوازن يستغرق فترة زمنية طويلة نسبيا حوالي عامين أو أكثر. ومن ثم فإن الجدول الزمني لإعداد بطاقة الأداء المتوازن قد يتضمن كلاّ أو بعض المراحل التالية:

المرحلة الأولى: يبدأ تطبيق أسلوب بطاقة الأداء المتوازن بالتحديد السليم للأهداف الاستراتيجية التي تمثل الأساس الذي سوف تعمل المؤسسة وفقه، وذلك من خلال المناقشة بين الأعضاء الممثلين للملاك بغرض كسب اتفاق في الرأي بين جميع الأعضاء حول الرؤية الشاملة وأهدافها الاستراتيجية، بحيث تؤدي هذه المرحلة إلى تحديد جوانب الأداء الهامة في بطاقة الأداء المتوازن للمؤسسة.
المرحلة الثانية: يتم تشكيل لجنة للتخطيط الاستراتيجي – وذلك من المسؤولين عن الإدارة لصياغة الأهداف الخاصة بكل جانب أداء تم تحديده مسبقا في بطاقة الأداء المتوازن للمؤسسة وذلك من وجهة نظر المسؤولين عن الإدارة.
المرحلة الثالثة: في هذه المرحلة يتم استخدام بطاقة الأداء المتوازن كأداة اتصال حيث يتم التفاوض بين ممثلي الملاك وممثلي الإدارة بغرض التوصل إلى تصور لبطاقة الأداء المتوازن للمؤسسة ككل.
المرحلة الرابعة: قيام لجنة التخطيط الاستراتيجي بمناقشة بطاقة الأداء المتوازن مع المستويات الإدارية المختلفة على أن تتم مراجعة بطاقة الأداء المتوازن للمؤسسة في ضوء الحوار الذي أجرته مع أعضاء المؤسسة.
المرحلة الخامسة: يتم توصيل بطاقة الأداء المتوازن المعدلة لجميع العاملين ليقوم كل منهم بتحديد بطاقة الأداء المتوازن على المستوى الشخصي بما يعم أهداف المؤسسة التي تم تحديدها في بطاقة الأداء المتوازن للمؤسسة.
المرحلة السادسة: تقوم لجنة التخطيط الاستراتيجي بمراجعة بطاقة الأداء المتوازن على مستوى الأشخاص لاحتمال تعديلها أو تعديل بطاقة الأداء المتوازن للمؤسسة ككل في ضوئها.
المرحلة السابعة: بعد الاستقرار على بطاقة الأداء المتوازن النهائية واعتمادها من ممثلي الملاك، تقوم الإدارة بإعداد خطة خماسية استراتيجية للمؤسسة ككل، بحيث توضح خطة السنة الأولى الخطط التشغيلية للسنوات القادمة.
المرحلة الثامنة: يتم مراجعة مدى تقدم المؤسسة والأفراد نحو تحقيق الأهداف بصورة ربع سنوية لتحديد المناطق التي تحتاج إلى اهتمام وعمل إضافي.
المرحلة التاسعة: من خلال بطاقة الأداء المتوازن على مستوى الأشخاص وبالتعاون مع المشرفين يتم تقييم أداء كل عضو عن السنة الماضية وتحديد مقترحات فيما يتعلق بالاحتفاظ به، تشجيعه، زيادة المرتبات، العوائد الأخرى.
المرحلة العاشرة: تقوم لجنة التخطيط الاستراتيجي بمراجعة بطاقة الأداء المتوازن في ضوء الخطة الخماسية مع أخذ الظروف الداخلية والخارجية للمؤسسة في الحسبان وكذلك التغيرات في البيئة الاقتصادية.
ويمكن التعبير عن مراحل إعداد بطاقة الأداء المتوازن بالشكل التالي:
الشكل رقم :5-8 مراحل استخدام بطاقة الأداء المتوازنة

المصدر: الشكل من اقتراح الباحث.
7-2 العوامل الواجب مراعاتها عند استخدام بطاقة الأداء المتوازن:
إن استخدام مفهوم بطاقة الأداء المتوازن للقياس المتوازن للأداء ليس أمرا يسيرا كما يبدو من بساطة فكرتها، فهناك عدة عوامل يجب مراعاتها لتحقيق أقصى منفعة من استخدام هذه الأداة تتمثل في:

أولا: يجب تعميم مفهوم بطاقة الأداء المتوازن على مستوى المؤسسة ككل بحيث يتخلل جميع الأقسام في مختلف المستويات التنظيمية حتى يمكن التحقق من وضوح هذا المفهوم لدى مختلف الأفراد بالمؤسسة بما يمكنهم من التعرف على كيفية تأثير قراراتهم وأدائهم الجاري على مختلف جوانب الأداء الضرورية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
ثانيـا: حتى يمكن لبطاقة الأداء المتوازن أن تلبي احتياجات مختلف المستخدمين فلا بد أن يتم توصيفها في لقاءات مع المستخدمين،  حيث يستعان ببعض الرسوم التوضيحية حتى يتمكن كل مستخدم من تحديد المعلومات المطلوبة وكيفية الحصول عليها. وأكثر أهمية توفير قدر مناسب من الحماية للمعلومات بحيث يمكن الحد من مخاطر تسرب المعلومات وذلك بحصول الأفراد على المعلومات الضرورية لهم فقط.
ثالثـا: يجب ترجمة بطاقة الأداء المتوازن الكلية إلى بطاقة أداء متوازن على مستوى الأفراد من فرد لآخر نظرا لاختلاف دور ومهارات وقدرات واهتمامات كل فرد بالمؤسسة. 
ومن ثم يجب أن تتسق بطاقات الأهداف على مستوى الأشخاص مع الاستراتيجيات والأهداف والمقاييس العامة للمؤسسة.
رابعـا: عند تحديد المؤشرات التي تتضمنها بطاقة الأداء المتوازن يجب على المؤسسة أن تتجنب اختيار جوانب الأداء التي تستشعر أنها تؤدي فيها بشكل جيد وتتجاهل جوانب الأداء التي قد تواجهها فيها بعض المشكلات. حيث يحد ذلك من أحد أهم المنافع الرئيسة لبطاقة الأداء المتوازن وهو مساهمتها في تحديد نقاط القوة والضعف بالمؤسسة.
خامسـا: يجب أن تتجنب المؤسسة نقل عوامل النجاح الجوهرية التي تعكسها بطاقة الأداء المتوازن للمؤسسات الأخرى، لأنه من غير المحتمل أن ما يحقق النجاح في بعض المؤسسات يحقق النجاح في المؤسسات الأخرى حيث أن لكل مؤسسة ما يميزها وهو ما يجب أن تعكسه بطاقة الأداء المتوازن الخاصة بها.
سادسـا: يجب على المؤسسة عندما ترغب في تطبيق مفهوم بطاقة الأداء المتوازن ألا تستغرق فترة مبالغا فيها للتفكير في كيفية تطبيقها أو رغبة في الوصول إلى الكمال من حيث المقاييس والأهداف، حتى لا تتأخر في الحصول على المنافع المنتظرة منها. حيث يمكن من خلال المراجعة الدورية وتحديث بطاقة الأداء المتوازن، الحصول على أفضل الأهداف والمقاييس التي تتلاءم مع استراتيجية المؤسسة.

وفي ضوء هذه العوامل قام أحد الباحثين بتحديد بعض الإرشادات المفيدة للمؤسسات التي في كيفية تطبيق مفهوم بطاقة الأداء المتوازن. وذلك حتى يمكنها الاستفادة من المنافع المرتبطة بهذا المفهوم. والجدول التالي يوضح هذه الارشادات. 
    الجدول رقم:5-12  إرشادات لتطبيق مفهوم بطاقة الأداء المتوازن
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ومما سبق يتضح أن تطبيق مفهوم بطاقة الأداء المتوازن ليس بالسهولة كما يتضح من بساطة فكرتها ومن ثم ينبغي لنا توضيح بعض الجوانب التي قد تحد من فعالية هذه الأداة التي من أهمها ما يلي:
1- لجوء بعض المؤسسات إلى تجميع كم هائل من مقاييس الأداء خشية أن تترك بعض المقاييس التي قد تتضح أهميتها فيما بعد. وهو ما قد يؤدي إلى أن المديرين سوف يجدون صعوبة في تحديد أكثر هذه المقاييس أهمية مما يؤدي إلى تشتت تركيزهم. وفي هذه الحالة تتوافر أداة فعالة وهي بطاقة الأداء المتوازن ولكنها تفقد تأثيرها نظرا للغموض وقلة تركيز الاهتمام.

2- اندفاع المؤسسات نحو التركيز على علاقة السبب والنتيجة بين المقاييس في بطاقة الأداء المتوازن. في حين أن الأكثر أهمية هو تحديد قوة الروابط السببية بين المقاييس المالية وغير المالية التي هي محور الاهتمام في بطاقة الأداء المتوازن. وبذلك فعلى كل مؤسسة عند اختيارها للمقاييس غير المالية أن تبحث عن تلك التي تُعد أفضل مؤشرات موجهة للأداء المالي مستقبلا. أما إذا ركزت على علاقة السبب والنتيجة بين المقاييس وتجاهلت أثرها على الأداء المالي فإن ذلك قد يؤدي إلى دخول المؤسسات مرحلة الإفلاس وعدم وصولها لأهدافها المنشودة.

3- الاعتقاد بأن بطاقة الأداء المتوازن تضمن إجراء التحسينات في مختلف جوانب الأداء الأربعة في وقت واحد، حيث قد تظهر الحاجة إلى إجراء مبادلات (Trade-off) بين بعض الأهداف الاستراتيجية. فعلى سبيل المثال: التركيز المتزايد على الجودة والأداء الفوري للأنشطة قد لا يتماشى مع هدف تعظيم الربحية خاصة عندما تتجاوز تكلفة هذا التركيز المنفعة المنتظرة منه.

4- ضرورة تحديد التكلفة والمنفعة لكافة أدوات تحقيق الأهداف قبل إدراجها في بطاقة الأداء المتوازن. مثل: الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات، والبحوث والتطوير وذلك حتى لا تتسرع الإدارة في اختيار الأدوات التي قد لا ينتج عنها منافع اقتصادية في الأجل الطويل.
 
5- يجب ألا يحدث تجاهل للمقاييس غير المالية عند تقييم أداء كل من المديرين والعاملين وذلك لأن المديرين يميلون للتركيز على ما ينعكس في قياس أدائهم. وبالتالي فإن تجاهل المقاييس غير المالية عند تقييم الأداء سوف يؤدي إلى تقليل اهتمام وتركيز المديرين على الجوانب غير المالية في بطاقة الأداء المتوازن .


وفي ضوء ما سبق فإن مدخل القياس المتوازن للأداء يلائم المؤسسات التي تتضح فيها علاقات الوكالة خاصة في ظل الظروف التنافسية الحالية ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها:
أولا: أن مفهوم بطاقة الأداء المتوازن كأداة للقياس المتوازن للأداء يدفع المديرين في المستويات الإدارية المختلفة إلى إعادة توزيع جهودهم بين جوانب الأداء المختلفة التي يعكسها نظام القياس المتوازن للأداء، ومن ثم يوجهون لجوانب الأداء غير المالية اهتماما لا يقل عن اهتمامهم بجوانب الأداء المالية وذلك لأن جوانب الأداء غير المالية تدعم الأداء المالي مستقبلا. وهو ما يتماشى مع ما أشارت إليه المؤلفات العلمية في مجال علاقات الوكالة بأن المديرين يقل اهتمامهم بالأنشطة التي لا تنعكس في قياس أدائهم بالمقارنة بالأنشطة التي تنعكس فيه. 
ثانيـا: إن مدخل القياس المتوازن للأداء معبرُ عنه بمفهوم بطاقة الأداء المتوازن يسهم في الحد من مشكلة تحسين الأداء في الأجل القصير على حساب الأجل الطويل، حيث أن استمرار قياس وتقييم الأداء الإداري وفقا للمؤشرات المالية فقط يدفع المديرين إلى اتخاذ القرارات التي يكون من شأنها تحسين الأداء بصورة غير حقيقية في الأجل القصير فقط، بينما يكون لهذه القرارات آثار سلبية على مستقبل المؤسسة في الأجل الطويل.

وبذلك من خلال مدخل القياس المتوازن للأداء يدرك المديرون أنه سيتم قياس وتقييم أدائهم وتحديد مكافآتهم عن الأداء في مختلف الجوانب التي تتضمنها بطاقة الأداء المتوازن. ومن ثم تشجيعهم على اتخاذ القرارات التي تتحقق منافعها في الأجل الطويل.
ثالثـا: إن مدخل القياس المتوازن للأداء يعمل للحد من المشاكل المترتبة على عدم تماثل المعلومات الناتجة عن وجود علاقات الوكالة حيث يوفر للملاك أو الإدارة العليا صورة شاملة عن أداء المديرين في المستويات الإدارية المختلفة في مختلف جوانب الإدارة.
رابعـا: إن مفهوم بطاقة الأداء المتوازن يساعد على تحقيق تناسقٍ في الأهداف وذلك من خلال تحقيق التوافق بين الأهداف الخاصة بكل عضو في المؤسسة وبين أهداف المؤسسة ككل وذلك بقيام كل عضو في المؤسسة بتحديد أهدافه الخاصة التي يسعى إلى تحقيقها عن طريق تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة التي سبق وأن حددها في بطاقة الأداء المتوازن الخاصة به وهو ما يحد من احتمال تعارض الأهداف بين الإدارة والملاك .
خلاصة الفصل:

يهدف هذا الفصل إلى اقتراح نظام وتقييم الأداء ليخدم المؤسسات التي تتسم بوضوح العلاقات بها خاصة في ظل بيئة الأعمال الحديثة. بحيث يحقق التوازن بين الجوانب المختلفة للأداء ويلبي في نفس الوقت احتياجات ورغبات الأطراف المختلفة التي تتأثر بأداء المؤسسة بالإضافة إلى دعمه لاستراتيجية التطوير والتحسين المستمر.
وكمرحلة أولى حاولنا معرفة مدى تطبيق العناصر الأساسية في المؤسسات الإنتاجية الجزائرية وذلك بالاعتماد على عينة من المؤسسات المتواجدة بكل من ولاية المسيلة ولاية سطيف وولاية برج بوعريريج التي تستخدم العديد من نظم الإنتاج والتكنولوجيا الحديثة، وهي شركات ذات مساهمة،وذلك من اجل الوقوف على طرق تقييم الأداء بها وقد اعتمدنا في ذلك على نموذج براون لتقييم الأداء، وقد عملنا توزيع استمارة على البعض من هذه المؤسسات، ومن نتائج التحليل الاحصائي لهذه الاستمارة تبين لنا مايلي:  
1- إن نظام الحالي لتقييم الأداء في هذه المؤسسات موضوع الاستبيان يتميز بنوع من الضعف، خاصة فيما يتعلق بجانب العملاء في نظام القياس الحالي اتجاه الزبون والموظفين وجودة الخدمة والتركيز فقط على المقاييس التشغيلية والمالية قصير المدى وليس هناك تركيز على المقاييس طويلة المدى. 
2- تبين من تقييم النظام الحالي لقياس وتقييم الأداء في هذه المؤسسات أن هناك قصورا في تلك النظم لقياس وتقييم الأداء ، خاصة مع التوجهات الحالية للاقتصاد الوطني  وكذلك مع التوجهات العالمية من زيادة حدة المنافسة العالمية وكذلك التوجه نحو خوصصة المؤسسات الاقتصادية وهذا ما يتطلب وجود مقاييس تركز على الزبون والموظف والملاك والمساهمين والموردين بالشكل الذي يحقق التوازن الاستراتيجي  لقطاع المؤسسات الإنتاجية الجزائرية. 
3- كما يتأكد لنا أن نظام قياس الأداء الحالي يواجه قصور في قياس وجهة الزبون وسلوك الموظفين وجودة الخدمة والموردين وأن التركيز يتم فقط على المقاييس التشغيلية والمالية قصيرة الأجل. وهذا الأمر يظهر أهمية وجود القياس المتوازن للأداء الذي يحقق قياس تلك الأبعاد بشكل متوازن يحقق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة والقطاعات.
4- كما يتبين لنا أيضا من تقييم النظام الحالي لقياس وتقييم الأداء في المؤسسات موضوع الاستبيان، أنها تستخدم العديد من المعلومات غير المحاسبية في مختلف المراكز الإدارية لهذه المؤسسات فيما يتعلق بقياس وتقييم الأداء  وتحقيق مراقبة التسيير.

وفي ضوء هذا الهدف تم اقتراح تطبيق مدخل القياس المتوازن للأداء بالاعتماد على مفهوم بطاقة الأداء المتوازن (Balanced Scorecard) الذي ابتكره كل من (Kaplan & Norton, 92).في نظام محاسبة التسيير بهذه المؤسسات أمراً ضرورياً لتوازن المستويات الإدارية تنظيميا وحث الموظفين على ربط أهدافهم مع الأهداف الاستراتجية لتلك المؤسسات، حيث يقوم هذا المدخل بتوفير صورة شاملة عن أداء الإدارة في مختلف جوانب الأداء التي تشكل عوامل جوهرية لنجاح المؤسسات الاقتصادية في ظل البيئة التنافسية الجديدة. وذلك باستخدام مجموعة متكاملة من مقاييس ومؤشرات الأداء مالية أو غير مالية لتعكس جوانب الأداء المؤثرة في قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية بصورة متوازنة. وتتضمن هذه الجوانب ما يلي:
	الصور والعمليات
	التأثير الجانبي

	مكانة المؤسسة لدى الزبائن
	 الزبائن

	العمليات الداخلية المميزة للمؤسسة
	جانب العمليات الداخلية

	 إمكانية التطوير وخلق القيمة
	جانب التعلم والنمو

	صورة المؤسسة لدى الملاك
	الجانب المالي



ويتم تحديد مجموعة من الأهداف والمؤشرات الملائمة لكل جانب وبما يتناسب مع المرحلة التي تمر بها المؤسسة في دورة حياتها. وتتدرج هذه المؤشرات بين مؤشرات النواتج ومحركات الأداء بحيث يكمل كل منهما الآخر.
 كما أوضحنا أثر استخدام مفهوم بطاقة الأداء المتوازن على مراحل إدارة الاستراتيجية التي تتمثل فيما يلي:
· ترجمة استراتيجية المؤسسة ورؤيتها والوصول إلى اتفاق حولها.
· توصيل استراتيجية المؤسسة وربطها بالأهداف.
· تخطيط الأعمال. 
· التغذية العكسية والتعلم .
وفي ظل ذلك تحددت المقومات الضرورية لنجاح مدخل القياس المتوازن فيما يلي:
· تكوين فريق العمل.
· تحديد الأهداف الاستراتيجية.
· توصيل استراتيجية المؤسسة للمستويات الإدارية للتغذية.
· التقرير والمراجعة.

كما تناولنا بعض الاعتبارات الواجب مراعاتها عن تطبيق مدخل القياس المتوازن للأداء بالاعتماد على مفهوم بطاقة الأداء المتوازن حتى يمكن الاستفادة من المنافع المنتظرة منه. كما تم التعرض في هذا الفصل للأسباب التي تبرر اختيار هذا المدخل لاستخدامه في المؤسسات التي تتضح فيها العلاقات وهو سيختبره في الجانب التطبيقي من هذا البحث. 
ولضمان نجاح تطبيق النموذج المقترح فإن الأمر يقتضي استخدام الحاسوب في تشغيل النظام وكذلك تأسيس دليل أنظمة وإجراءات الإطار وتحديد الجهة المسؤولة عن إدارة الأداء الاستراتيجي بالمؤسسة. 
منطقة الرفض
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حتى تنجح المؤسسة ماليا كيف يجب أن تبدو أمام المساهمين
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حتى تتحقق رؤية المؤسسة كيف يجب أن تبدو أمام الزبائن ؟
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حتى يمكن للمؤسسة إرضاء المساهمين والزبائن ما هي العمليات الداخلية التي يجب أن تتفوق فيها؟
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حتى تنجح حتى يمكن تحقيق رؤية المؤسسة كيف يمكن تدعيم قدرات المؤسسة على الابتكار والتحسين
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رؤية
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الاحتفاظ بالزبائن الحاليين
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خدمة ما بعد البيع
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مقاييس الأداء
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الاتفاق حول رؤية المؤسسة





تحديد الجوانب


الهامة للأداء





لجنة التخطيط
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بطاقة الأداء المتوازنة المبدئية





مناقشة





مراجعة (1)








بطاقة الأداء المتوازنة المعدلة





بطاقة الأداء المتوازنة


على مستوى الأفراد





مراجعة(2)








بطاقة الأداء المتوازنة النهائية








خطة خماسية





مراجعة دورية





تقييم الأداء





إرشادات يجب مراعاتها عند التطبيق:


1-استخدام بطاقة الأداء المتوازن كأساس لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وذلك لأنها وسيلة مثلى لتوصيل استراتيجية المؤسسة إلى مختلف المستويات الإدارية بالمؤسسة.


2-التحديد السليم للأهداف الاستراتيجية قبل البدء في تطبيق مفهوم بطاقة الأداء المتوازن حتى لا تخطئ المؤسسة في اختيار الاستراتيجية الملائمة لها . وما قد يترتب على ذلك من أن تأتي بطاقة الأداء المتوازن بنتائج غير مرغوب فيها.


3-توفير الدعم والتأييد لمفهوم بطاقة الأداء المتوازن من قبل مستويات الإدارة العليا بالمؤسسة وذلك له من الضخامة ما يجعله يحتل المرتبة الأولى بين الأولويات.


4-إعداد برامج تمهيدية قبل البدء في التطبيق تجنبا لأي مقاومات محتملة من قبل العاملين بالمؤسسة.


5- التعرف على احتياجات وأهداف كل وحدة فرعية بالمؤسسة بحيث تمثل بطاقة الأداء المتوازن انعكاسا لاحتياجات المؤسسة ككل مما يمكن من تجنب التطبيق في ظل ظروف غير ملائمة.   








إرشادات يجب مراعاتها عند التطبيق:


1-استخدام بطاقة الأداء المتوازن كأداة إضافة من أعلى إلى أسفل وذلك حتى يمكن تجنب ثورة وتمرد العاملين.


2-استخدام بطاقة الأداء المتوازن المعدة مسبقا. حيث يجب أن تقوم كل مؤسسة بإعداد بطاقة خاصة بها حسب أهدافها واستراتيجياتها المميزة لها.


3-التقليل من أهمية التدريب والاتصال عند استخدام بطاقة الأداء المتوازن  انخداعا ببساطة الفكرة وذلك لأنها تتضمن تغيرات جوهرية.


4-التأخير في التطبيق للسعي نحو الكمال من حيث الأهداف والمقاييس.


5- تجاهل الأعباء الإدارية الإضافية وتكلفة التقارير الدورية عن بطاقة الأداء المتوازن حيث يتطلب تجميع المعلومات لأغراض إعداد وقت طويل نسبيا. 










































































الفصل الخامس:


إطار مقترح لنظام متكامل لقياس الأداء بالاعتماد على بطاقة الأداء المتوازن بالتطبيق على المؤسسات الإنتاجية الجزائرية
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